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 ائمة الرسوم البيانية ق

 2024-2015خلال الفترة  النمو الطبيعي للسكان :1رسم بياني 

 توزيع السكان حسب الفئة العمرية  : 2رسم بياني 

   2025-2021خلال الفترة  عدد المتكونين بالجهاز الوطني المقيس للتكوين المهني: 3رسم بياني 

 في القطاع العمومي نسبة الخريجين حسب مجال الدراسة: 4رسم بياني 

  2022-2025خلال الفترة  مؤمل الحياة عند الولادة: 5رسم بياني 

 : مؤشر التنمية الجهوية حسب الأقاليم 6 رسم بياني

 مؤشر التنمية الجهوية حسب المعتمديات : 7رسم بياني 

 مؤشر التنمية الجهوية حسب الولايات: 8رسم بياني 

 (  2024سنة، سنة  59-15السكان في الأقاليم حسب الفئة العمرية الوظيفية )  : توزيع9رسم بياني 

 سنوات فما فوق(   10: هيكلة السكان حسب المستوى التعليمي ) 10رسم بياني 

   2025-2021خلال الفترة  : النمو الاقتصادي العالمي11رسم بياني 

 2025-2021خلال الفترة  : التضخم في العالم12رسم بياني 

 2025- 2021خلال الفترة : النمو 13ياني رسم ب

 2025-2021خلال الفترة : المبادلات التجارية 14 بيانيرسم 

 2025-2021خلال الفترة : العجز الطاقي والميزان الغذائي من العجز التجاري 15رسم بياني 

 2025-2021خلال الفترة : العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج 16رسم بياني 

 2025- 2021خلال الفترة  : صافي الموجودات من العملة17رسم بياني 

   2025-2021خلال الفترة  : التضخم18رسم بياني 

  : توزيع المشاريع والاستثمارات حسب صنف المشروع19رسم بياني 

 توزيع المشاريع التنموية للبنية الأساسية )لعدد من القطاعات( : 20رسم بياني 

 : توزيع المشاريع التنموية للتجهيزات الجماعية )لعدد من القطاعات( 21رسم بياني 

 2030-2021العالمي خلال الفترة النمو الاقتصادي : 22رسم بياني 

  2030-2021في العالم خلال الفترة  : التضخم23رسم بياني 

 2030-2026العالمية خلال الفترة  المبادلات التجاريةحجم : 24ي بيانرسم 

 2030-2026خلال الفترة   في العالم : نسبة الاستثمار من الناتج25رسم بياني 

 الدخل الفردي بالدولار: 26رسم بياني 

 : القيمة المضافة للصناعات المعملية 27 رسم بياني

 للصناعات غير المعملية : القيمة المضافة 28 رسم بياني

 لقيمة المضافة في قطاع الخدمات : ا29 رسم بياني

 2030-2021خلال الفترة  العجز التجاري والعجز الطاقي: 30 رسم بياني

 2030-2021خلال الفترة  العجز الجاري : 31 رسم بياني

 2030-2021خلال الفترة  لتضخم: ا32 رسم بياني



 

 قائمة الجداول 

  التوزيع السكاني بين الأقاليم: 1جدول 

 التمدرس في مختلف المراحل العمرية   نسبة: 2 جدول 

 المساعدة الاجتماعية  مؤشرات: 3جدول 

 الجهة المقترحة: توزيع المشاريع حسب 4جدول 

   توزيع المشاريع حسب الأقاليم دون اعتبار المشاريع الوطنية :5جدول 

 توزيع الاستثمارات العمومية والمشاريع حسب القطاعات الكبرى : 6جدول 

 : توزيع الاستثمارات حسب طبيعة التمويل 7جدول 

 النمو حسب القطاعات  معدلات :8جدول 

 أهم الفرضيات المتعلقة بالقطاع الفلاحي : 9جدول 

 



 

 

  مشروع  9

 تمهيد

طات التنمية كأداة لرسم التوجّهات اعتمدت تونس منذ السنوات الأولى بعد الاستقلال في مسارها 
ّ
التنموي على مخط

نت هذه  
ّ
الكبرى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وكإطار تتنزّل فيه السياسات العمومية والمشاريع والبرامج. ولئن مك

وا الأخيرة  الماء والكهرباء  التمدرس والرّبط بشبكات  التنمية كنسب  التحتية ومؤشرات  البنية  لتطهير والتغطية  من تطوير 

 أنها لم تتوفق في تجاوز عديد الإشكاليات الهامة من أبرزها، اختلال التوازن   الاجتماعية
ّ
ومؤمّل الحياة عند الولادة وغيرها، إلا

البطالة في مستويات مرتفعة خاصّة بالنسبة لأصحاب الشهائد  جودة الخدمات العمومية، واستقرار نسب  وتدني الجهوي  

وللإنا  إلى  العلمية  بالإضافة  الداخلية،  المناطق  وفي  الصعبةث  فترات  ل  الوضعية  في  لعبت  التي  العموميّة  المؤسسات  عديد 

والجهوي. الوطني  المستويين  على  للنموّ  ا 
ً
محرّك وكانت  التنمية  جهود  معاضدة  في  هاما  دورا  التوجّهات  سابقة  أدّت  كما 

الوقت المعتمدة وبمرور  الدّور الا  والسياسات  تراجع  فيإلى  رئيسيّا  كان سببا  الذي  للدّولة،  المؤشرات    تراجع  جتماعي  عديد 

الثروة  رها، وهو ما عمّق الشعور بالتهميش   المتعلقة خاصة بالعدالة الاجتماعية وبتوزيع 
ّ
العمومية وتوف وبجودة الخدمات 

 لدى عديد الفئات وفي عديد المناطق والجهات. 

ورة التونسية التي انطلقت  
ّ
والتي رفعت شعار "شغل،   2010ديسمبر    17شرارتها من مدينة سيدي بوزيد يوم  وكانت الث

كما بعثت الأمل لدى التونسيين والتونسيات في غد أفضل وآفاقا أرحب،   .حرّية، كرامة وطنيّة" أبرز تجليات هذا الشعور 

وح جغرافية  خصائص  ومن  وطبيعية  بشرية  إمكانيات  من  تونس  عليه  تتوفر  بما  منهم  التجاذبات   ضارية.إيمانا  أن   
ّ
إلا

السياسية والمطلبيّة القطاعية والفئوية والجهوية الضيّقة والمفرطة في نفس الوقت، إضافة إلى عدم القطع مع الماض ي على  

ات وباستقلالية القرار الوطني، 
ّ
قة بالدّور الاجتماعي للدّولة وبالتعويل على الذ

ّ
مستوى الخيارات الكبرى وخاصّة تلك المتعل

وتعمق هذا    .ت لدى جانب كبير من الشعب التونس ي إلى الشكّ في قدرة البلاد على تجسيم الشعار الذي جاءت به الثورةأدّ 

وما  « على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وطريقة التعامل معها وإدارتها 19الشعور أثناء الأزمة الصحية العالمية »كوڨيد  

 خلفته من تداعيات. 

التصويت على دستور جديد للجمهورية التونسية، الذي أكد في توطئته    2022جويلية    25مّ بتاريخ  وفي هذا الخضم، ت

في بيئة  انتكاسعلى أنّ العمل سيكون بثبات وإخلاص على أن "تكون التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستمرة دون تعثر أو 

الاجتماعية الحقوق  نصّ عليه من عديد  إلى جانب ما  في   سليمة". هذا  اللائق والحقّ  الشغل  في  الصحّة والحقّ  في  كالحقّ 

والإنصاف. العدل  مبدأي  أساس  على  للثروات  العادل  التوزيع  وعلى  الاجتماعية  التغطية  وفي  المجاني  نصّ  التعليم  كما 

ط التنمية يضبط التوجهات التنموية للدّولة
ّ
ا للمجلس الوطني ل 1الدستور على أنّ مخط لجهات والأقاليم  وأسند دورًا محوريًّ

الوطنيّة والجهويّة والإقليميّة  طات 
ّ
بتنفيذها  2في المصادقة على المخط المتعلقة  الرقابة والمساءلة  . 3وفي ممارسة صلاحيات 

 

 

 من الدستور.  77الفصل  1
 من الدستور.   84الفصل  2
 من الدستور.   85الفصل  3



 

 

  مشروع  10

القانون  أعطى  للمواطنين،  الحقيقية  الحاجيات  من  نابعة  التنموية  والخيارات  التوجّهات  تكون  أن  ضرورة  على  وتأكيدًا 

التداول في مشاريع مخططات التنمية المتعلقة بمجالاتها الترابية  والمجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم حقللمجالس المحلية 

 .4في إطار وحدة الدولة

ط   2025  أفريل  22بتاريخ    10عدد   إعداد المخطط في منشور السيدة رئيسة الحكومة وتمّ بسط منهجيّة
ّ
الخاصّ بمخط

انطلاقا من المحلي إلى الجهوي ثم الإقليمي فالوطني تجسيما  ، وهي منهجية تعتمد التخطيط التصاعدي2030-2026التنمية  

للبعد التشاركي في رسم الخيارات. كما حدد المنشور رزنامة إعداد المخطط ودور الوزارات والهياكل العمومية المعنية في مرافقة  

لإ  تقاريرها.المجالس  الاقتصاد   عداد  وزارة  مستوى  على  تحضيرية  بأعمال  ط 
ّ
المخط إعداد  أشغال  ذلك  بعد  وانطلقت 

والإستراتيجيات القطاعية ووضعها على ذمّة المجالس المنتخبة وإعداد   والتخطيط شملت تجميع الدراسات والإحصائيات

طات المجا
ّ
 لية.  جذاذات موحّدة للمشاريع ومنهجية واضحة لإعداد المخط

  .2025شهري ماي وجويلية   تباعا على جولتين خلال ملتقيات إقليميّة في الجهات  09وفي نفس السياق تم تنظيم  

الثانية  الجولة  اهتمت  بينما  إعداده  ورزنامة  منهجية  وتقديم  المخطط  إطار  بأهمية  للتحسيس  الأولى  الجولة  وخصصت 

لمنتخبة بهدف مزيد تدعيم جهود الإحاطة وتذليل الصعوبات المعترضة  بمتابعة تقدم الأشغال والتواصل مع أعضاء المجالس ا

وشهدت الملتقيات الإقليمية  والدعوة لضرورة إحترام رزنامة الإعداد المضبوطة، مع تقديم منهجية تأليف المشاريع المقترحة.

ية
ّ
لي المجالس المحل

ّ
عدد من أعضاء المجلس الوطني    والمجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم وحضرها  مشاركة واسعة من ممث

 .للجهات والأقاليم ومن مجلس نوّاب الشعب

كما تمت مرافقة كامل مسار إعداد المخطط في مستوياته المجالية الثلاثة ومواكبة وتأطير عديد الجلسات والتي بلغ 

جلسة  30الجهوي وجلسة على المستوى   349جلسة على المستوى المحلي و 3317توزعت بين   جلسة 3696 عددها الجملي

الأقاليم مستوى  جانبعلى  إلى  هذا  مجالات  .  في  المنتخبة  المجالس  أعضاء  لفائدة  تكوينية  ودورات  عمل  ورشات  تنظيم 

الإستراتيجية وحول  الترابية والدراسات  والتهيئة  الجهوية  والبرامج  للسكان والسكنى نتائج التخطيط  العام  لسنة  التعداد 

2024 . 

بعين  وتجدر   الأخذ  التأكيد على ضرورة  تمّ  التّكوينية،  النّدوات والملتقيات والدّورات  أنه وخلال مختلف  إلى  الإشارة 

الاعتبار إكراهات المالية العموميّة حفاظا على سلامة توازناتها وديمومتها وعلى تكريس وحدة الدّولة، مع التركيز على أنّ الإدارة  

إعد في  المنتخبة  المجالس  وسياساتتُرافق  مقترحات  من  محتواها  على  وصاية  دون  تقاريرها  ومشاريع. اد   وبفضل برامج 

لة )هياكل إدارية ومجالس منتخبة(، توفقت أغلب المجالس في إنهاء  
ّ
المجهودات الكبيرة التي تمّ بذلها من كلّ الأطراف المتدخ

والمتعلق بإعداد مخطط  2025أفريل  22ادر في الص 10أشغالها في الآجال التي حددها منشور السيدة رئيسة الحكومة عدد 

  .2030-2026التنمية 

 

 

 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.  2025لسنة  4القانون الأساس ي عدد من  2الفصل  4
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إضافة إلى رئاسة الحكومة والبنك المركزي التونس ي، في  وتوازيًا مع إعداد التقارير المجالية، انطلقت مختلف الوزارات، 

بها.  كما تم التقارير الخاصّة  في نفس  تهم مواضيع ذات بعد أفقي لكونها تش  محاور   8تحديد   إعداد  مل عديد القطاعات 

، ة المحاور الأفقية بتنمية رأس المال البشري، وبالمشاريع المهيكلة والإستراتيجية، وبالسياسات الاجتماعي  هذه  واهتمت الوقت.

المائي والغذائي، وبالأمن الطاقي،  وبالسياسات  وبالاستثمار ومناخ الأعمال، وبالانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي، وبالأمن 

 .السكانية

البرامج  بين مقترحات  عملية التّأليف بين مختلف التقارير و   2025وانطلقت خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر  

  جلسات  3عقد جلسات متتالية بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط مع ممثلي القطاعات بمعدل   وتم في هذا الإطار .المشاريعو 

العملية بالأمر الهيّن اعتبارًا لاعتماد تكن  حسب معايير محددة. ولم   معالجتها وتبويبها   لكل وزارة للنظر في محفظة المشاريع بعد 

ا للمشاريع المقترحة، والذي ناهز   منهجية التخطيط التصاعدي للمرّة الأولى في تاريخ الجمهورية التونسية وللعدد الكبير جدًّ

 خمسين ألف مشروعا.

ط    
ّ
في المسار التنموي وحرصا على إنجاحه، حظيت أعماله بمتابعة مستمرة من    2030-2026واعتبارًا لأهمية المخط

ت خاصّة من خلال تنظيم عديد المجالس وزاريّة
ّ
تقدّم أشغاله ومخرجاته   التي خصصت للتداول حول  قبل الحكومة تجل

لة في إنج
ّ
نت هذه المجالس من تحسين التنسيق بين الأطراف المتدخ

ّ
ازه، ومن تجويد وتحسين عدد كبير من الأوّلية. وقد مك

  عناصره.

المخطط ولحرصه الثابت وتأكيده الدائم على الالتزام   وكان للاهتمام الموصول من قبل سيادة رئيس الجمهورية بأشغال

لحافز الكبير  الأثر الإيجابي وا   5بأن يكون المخطط "نابعًا من إرادة المواطنين والمواطنات اعتمادًا على انتظاراهم وطلباتهم"  

 .وعلى تحديد توجهاته الكبرى والسياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بها  على التقدّم في مسار إعداده 

نت عملية
ّ
القطاعية والأفقية من تحديد خمس توجّهات تنموية عامّة ستدخل في  و التأليف بين التقارير المجاليّة  ومك

ط. وتتمثلإطارها مختلف السياسات والبرامج والمشاريع  
ّ
"ضمان   هات فيهذه التوجّ  العمومية المزمع تنفيذها خلال فترة المخط

وشاملة عادلة  اجتماعية  التحتية"  تنمية  البنية  وتطوير  الاقتصادي  النسيج  و"تعصير  متوازنة"  مجاليّة  تنمية  و"تحقيق 

الأمن "تحديث   و"تحقيق  و  بيئة سليمة"  على  والحفاظ  والطاقي  والغذائي  المرفق المائي  نجاعة  وتكريس  المؤسساتي  الإطار 

الشاملة وتطوير هيكلة الاقتصاد وخلق و العادلة  في كسب رهانات التنمية   ل أن تسهم التوجّهات المعتمدة العامّ". ومن المؤمّ 

 الثروة وتعزيز الصمود أمام الصدمات الدّاخلية والخارجيّة، إلى جانب تأمين ديمومة الموارد.

كان فيها النصيب الأكبر مشروعًا    21122برمجة  لمشاريع، أفضت عملية المقاربة والتحكيم إلى  وعلى مستوى محفظة ا

وتوزّعت محفظة المشاريع   .%70بنسبة    المستوى المحليعلى    المبرمج تنفيذها وللمشاريع    69%للمشاريع الجديدة بنسبة  

والسّريعة  السيّارة  كالطرقات  كبرى ومُهيكلة  ومشاريع  العيش  الأساسية وظروف  الخدمات  تهمّ  قرب  بين مشاريع  المبرمجة 

 

 

 الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية. .2026مارس  10لقاء سيادة رئيس الجمهورية بالسيدة رئيسة الحكومة والسيد وزير الاقتصاد والتخطيط يوم  5



 

 

  مشروع  12

ات التطهير والموانئ والمطارات، وغيرها من المرافق    وإنتاج الكهرباء وشبكة نقله وتعبئة الموارد المائية  والسكك الحديدية
ّ
ومحط

 ية، وهو ما يكرس مسار البناء والتشييد. الحيو 

والى جانب المشاريع المقترح ترسيمها بالمخطط، تم تكوين ''بنك أفكار المشاريع'' يضم مجموعة من مشاريع المجالس 

على ذمة المجالس المنتخبة ذات النظر قصد الاستئناس بها عند  ها  سيتم وضع  المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم

رة مكونات المشاريع الخصوصية التكميلية كالبرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة وبرنامج التنمية الفلاحية بلو 

 المندمجة والبرامج الخصوصية البلدية وغيرها من البرامج. 

اتج الداخلي الخامّ خلال فترة  نموّ معدل تحقيق ل الأهداف الكمية الماكرو اقتصادية، من المؤمّ  وفيما يخصّ أهمّ 
ّ
للن

ط بــ 
ّ
ن هذه النسبة من تحقيق 2025-2021خلال الفترة  %2.4مقابل  %4.2المخط

ّ
  ، %6.5نموّ في الدّخل الفردي بـ . وستُمك

م لن تتجاوز  للمواطن باعتبار استهداف    الشرائية وهو ما من شأنه أن يدعم القدرة  
ّ
ط.  %5نسبة تضخ

ّ
 خلال فترة المخط

في حدود لا تتجاوز    العموميالتداين  نسبة  التحكم في  فسيتواصل السعي إلى  ،  على ديمومة توازنات الماليّة العمومية  وحرصًا 

ب هذه الأهداف مزيد العمل للترفيع من المداخيل %3وعجز الميزانية إلى ما دون  80%
ّ
الذاتية للميزانية والتحكم في ، وتتطل

اتمردودية المؤس الانفاق فضلا عن تحسين
ّ
ن هذا التمش ي من تكريس مبدأ الاعتماد على الذ

ّ
 .سات العمومية. وسيمك

ويستدعي تحقيق الأهداف المرسومة التقدّم في مسارات الرّقمنة ومقاومة الفساد ورفع الإنتاجية وتسريع نسق إنجاز 

مواطن  إحداث  في خلق الثروة و   المشاريع العمومية وتوفير كلّ الظروف للقطاع الخاصّ الوطني ليتطوّر وليُساهم بقدر أكبر 

بينهما على    قاللائشغل  ال التكامل  العامّ والخاصّ وتعمل على تحقيق  القطاعين  بين  "التعايش  الدّولة  إطار تضمن فيه  في 

  .6ي"قاعدة العدل الاجتماع

وتمثل الأزمات العالمية، سياسية كانت أو اقتصادية أو صحية أو غيرها، أحد أهم العوامل التي من شأنها أن تعيق 

لها من تأثير على عديد المتغيرات كالطلب العالمي وأسعار المواد الأولية والطاقة ونسب الفائدة   تحقيق الأهداف المرسومة، لما 

ر التمويل الخارجي
ّ
وهو ما يتطلب التكيف معها في حال حصولها. وفي هذا السياق، ستتم متابعة   والاستثمار الأجنبي وتوف

في إطار   بعة سنويا في إطار وثيقة الميزان الاقتصادي وكذلكذلك. وتتم المتا  أهداف المخطط، لتحيينها إن اقتضت الضرورة

 تقرير نصف مرحلي يتم إعداده خلال السنة الثالثة من المخطط.

وتتألف وثيقة المخطط من ثلاثة أجزاء وملحق. يهتم الجزء الأول بالتوجهات العامة والأولويات الوطنية والجزء الثاني  

صّص الملحق لملخص تأليفي لتقارير المجالس المحلية،  
ُ
تبويبها    تمبالتنمية المجالية والجزء الثالث بالسياسات التنموية. وخ

 حسب الأقاليم. 
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 مقدمة  

 الدستور تي كفلها  لمبادئ والحقوق ال سياق وطني قوامه ترسيخ اي مسارها التنموي في  جديدة ومفصليّة فتدخل تونس مرحلة  

 إذا كانت الديمقراطية السياسية مشفوعة بديمقراطية اقتصادية    انطلاقا من القناعة »أنّ 
ّ
الديمقراطية الحقيقية لن تنجح إلا

روات الوطنيّةواجتماعية، وذلك بتمكين المواطن م
ّ
   7" ن الاختيار الحرّ، ومن مساءلة من اختاره، ومن حقّه التوزيع العادل للث

وتكرس العدالة الاجتماعية والمجالية العمل التنموي وهدفه  رؤية استراتيجية تجعل الانسان محور  إلى  هذا التوجه  ويستند  

لمجالس المحلية  اتلعب  وفي هذا الإطار،  السياسات.  توجّهات ورسم  وتعزز الرفاه وتثبت دور المواطن كشريك فاعل في تحديد ال

لسياسات  واللواقع  موضوعي  ا في اقتراح البرامج والمشاريع التنموية استنادا إلى تشخيص  والجهوية ومجالس الأقاليم دورا محوريّ 

التنافسيةمع    التنموية والميزات  والخصوصيات  الإمكانات  المناطق    إبراز  وترتيب    التوجّهات ضبط  يح  يتبما  لمختلف  الوطنية 

 الفعلية. تطلعاتهم طنين و المو وفق حاجيات االأولويات 

التعويل على لسيادة الوطنية و تعزيز ا  ثوابتضمن  في سياق مسار البناء والتشييد و العمل التنموي المستقبلي  توجهات    صهروتن

 . والمتوقعة مواكبة التحوّلات الجاريةالذات وشمولية التنمية وعدالتها وتعزيز الصمود والقدرة على 

الأساس،   هذا  التنموي  وعلى  المخطط  إعداد  المستوى  تصاعديمقاربة  وفق    2030-2026تمّ  من  تنطلق  وتشاركية  المحلي  ة 

خاصة   انسجام سياسات التنمية مع الأولويات والأهداف الوطنية المتمحورة ي وتؤكد على  ثم الإقليمي وصولا إلى الوطنالجهوي  ف

وذلك  في بيئة سليمة 9وتوفير " أسباب العيش الكريم " 8تحقيق العدل والإنصاف بين المواطنين في كلّ جهات الجمهورية" " ل حو 

 .تستند إلى وحدة الدولة وطنيةتوظيف الموارد المتاحة في إطار رؤية  يضمن إحكام  لضمن مسار تنموي متكامل ومتواص

  المواطن واعتبار  الاجتماعي للدولة  الدور تكريس وخاصة    حاور المترابطة جملة من المفي    المرحلة لهذه  ت الكبرى  توجّها ال  وتتجسد

في الرئيس ي  التنموي والفاعل  للعمل  الأولى  الفرص ه.  الغاية  تكافؤ  بالأساس على تجسيد  للدولة  الاجتماعية  السياسة  وتنبني 

العيش  و  ظروف  با تحسين  الإحاطة  كامل  توفير  مع  الدخل  ا  لفئاتللجميع  ومحدودة  على  و لفقيرة  الدورة  ادماجالعمل  في  ها 

مزيد   بفضل  رأس المال البشري وتدعيم الاستثمار في    والحد من الاقتصاد غير المنظم  ةالهشالوضعيات    وتسويةالاقتصادية  

والسكن والثقافة والرياضة وتوفير الظروف الكفيلة    الصحةالتعليم العالي و التكوين و التربية و   منظوماتالخاصة ب  الاصلاحات

 بتنمية قدرات الشباب وانخراطهم كفاعلين في التنمية. 

التي أتى بها   جوهريا وغاية الإصلاحات المؤسساتية الكبرى   توجّها ويعدّ تعزيز شمولية التنمية لكل المناطق والجهات والأقاليم  

.  ودامجةدائمة   مستمرّة  لتنموي بين المناطق والجهات والأقاليم وخلق حركية تنمويةلرامية إلى القطع مع التفاوت ار وادستو ال
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التنموي وبلورة الأولويات والأهداف وانصهارها   المثلى لتشخيص موضوعي للواقع  التصاعدي الأرضية  ر منهج التخطيط 
ّ
ويوف

ر المجالات ا2030-2026التنمية  ات الوطنية لمخطط  توجّهالالتام ضمن  
ّ
لترابية القاعدة المحتضنة للنسيج الاقتصادي . وتوف

ية له انطلاقا من ثراء الطاقات البشرية والمخزون المعرفي والمهارات المكتسبة لديها وكذلك الإمكانات الطبيعية والحضارية  
ّ
والمغذ

ره من فرص 
ّ
 لجهوي والإقليمي.  خاصة في ظل تعزيز التكامل ا لخلق الثروةوالميزات التفاضلية لمنظومات الإنتاج وما توف

تحسين تنافسيتها ودعم قدرتها على الصمود  و على مزيد تطوير نسيج المؤسسات  أيضا  ات الاقتصادية للمخطط  توجّهوتنبني ال

مع النهوض بالأنشطة الواعدة والمتقدمة في سلاسل القيمة الدولية اللائق  الشغل  ومواكبة التطور التكنولوجي وإحداث مواطن  

البحث والتجديد   ،أسواق التصدير عبر الاستفادة من تنوّع الشراكات الإقليمية والثنائيةوتنويع   إلى توظيف قدرات   إضافة 

ودعم    ستثمار الخاص الوطني والأجنبي والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطةدفع الا   عمال بغرض مزيدالأ   وتحسين مناخ

تطوير البنية التحتية بما يضمن عدالة النفاذ ي ذات الوقت سيتواصل  وف الشركات الناشئة والشركات الأهلية.  نسق إحداث  

 لكل المواطنين.إلى الخدمات الأساسية 

والحفاظ على بيئة سليمة باعتبارها والسيادة الرقمية    لطاقيواوالغذائي    لمائيالأمن امحطة حاسمة لتعزيز    المخططعدّ  يكما  

وتأهيل الاقتصاد الوطني لمواكبة التحولات المتسارعة ودعم قدرته على الصمود   التنافسيةالقدرة   لتحسيناستراتيجية رهانات 

ظروف العيش   تحسينلو  تجاه التقلبات والأزمات فضلا عن إسهامها في فتح آفاق تنموية جديدة وواعدة لتشكل دعامة إضافية

 لكافة التونسيين والتونسيات.  
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اقع والتحولات والرهانات التنموي .1  ة الو

في سياق وطني تتقاطع فيه فرص وإمكانات واعدة مع تحديات هيكلية متراكمة وتفاوت   2030-2026يندرج المخطط التنموي  

التنمية وذلك في ظل محيط عالمي يشهد تحولات جيوستراتيجي التطورات    ةمؤشرات  متسارعة ومتعدّدة الأبعاد. وتطرح هذه 

يات إلى فرص ضمن مسار  قادرة على تحويل التحدّ   مبنية على توجّهات  راتيجيةرهانات وطنية كبرى تتطلب اعتماد خيارات است

بفضل المجهود الوطني لإدماج مختلف الفئات والجهات في الدورة الاقتصادية وتطوير هيكلة   يكرّس عدالة التنمية وشموليتها 

 الاقتصاد وتعزيز قدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية إلى جانب ضمان حسن توظيف الموارد وتأمين ديمومتها. 

اقع التنموي   .1.1  تشخيص الو

والهياكل   وأداء القطاعاتالتنموية  مضامين السياسات  ت التي طالت  سنوات الماضية جملة من التحولا شهدت البلاد خلال ال

وأفرزت عموما  التنموي  الشأن  في  ايجابيةمتباينا    واقعا  المتدخلة  ومقومات  مكاسب  بين  و   يجمع  جهة  هيكلية من  صعوبات 

 من جهة أخرى. وضغوط متراكمة حالت دون بلوغ الأهداف المرسومة في عديد المجالات

 ية  مخطط التنمإعداد    المقومات الإيجابية التي تم الاعتماد عليها عندومن أبرز  
ّ
التي  ر الإرادة السياسية للإصلاح والتغيير  توف

تجسدت في تركيز الأطر الدستورية الجديدة لا سيما المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمجالس المحلية والجهوية والإقليمية 

 .  مقاومة الفساد وإصلاح الإدارةفي تحديث الأطر القانونية والترتيبية مع دعم جهود والمجلس الأعلى للتربية والتقدم 

توسيع منظومة ، تسنّى  إعطاء الأولوية للجانب الاجتماعيب  وفي هذا السياق، وبدفع وتوجيه مباشر من سيادة رئيس الجمهورية 

الاجتماعية   رفع  الحماية  عبر  الدخل  ومحدودة  الفقيرة  الفئات  المهنية  ومعالجة    لفائدتها   التحويلات  قيمةودعم  الوضعيات 

التربية  الهشة   في مجالات  البشرية لا سيما  العالي والصحة والثقافة والشباب والتكوين المهني  والعناية بتنمية الموارد  والتعليم 

السنّ،   وكبار  والطفل  الإدمع  والمرأة  آليات  وتعزيز  الشرائية  القدرة  على  المحافظة  على  والنهوض  الحرص  الاقتصادي  ماج 

 بالمبادرات الاجتماعية. 

النموّ والاستثمار وعلى المستوى الاقتصادي، أمكن تحقيق تحسّ  في عديد المؤشرات الاقتصادية خاصة منها نسق  ن تدريجي 

الإدارية   العراقيل  وتقليص  الإنتاج  مؤسسات  مساندة  إلى  الرامية  الجهود  بفضل  التضخم  في  والتحكم  دة  ومسانوالتصدير 

التي تمرّ  العمومية قصد دفع  بصعوبات    المؤسسات  في إعادة هيكلة عدد من المؤسسات  ومعالجة المشاريع المعطلة والشروع 

جديدة تشمل بالخصوص  وطنية  وبرامج  استراتيجيات  تنمية إلى جانب تنفيذ  والتشغيل بالجهات الأقل  الاقتصادية  حركية  ال

  .إدارة الموارد المائية والريادة والتكوين والتشغيلو والتجديد الصناعة تطوير لرقمي و الانتقال او لانتقال الإيكولوجي مجالات ا

، اتسمت الفترة الماضية بتواصل الإشكاليات الهيكلية على عديد المستويات والتي تتجسد بالخصوص في الضعف  المقابلوفي  

النسبي لنسق النموّ والاستثمار ونقص تنافسية الصادرات وارتفاع نسبة البطالة وتواصل التفاوت بين الجهات والضغوطات  

جانب   إلى  العمومية  المالية  ب  الصعوباتعلى  الموازي المتعلقة  الاقتصاد  و و   ظاهرة  التجاري  شكاليات  والإ   ةالمائيالموارد  العجز 

 .  البيئية بعدد من المناطق
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افي تحديات 1.1.1  متفاوتة  ةاجتماعيمكاسب و  ةديمغر

نسمة حسب نتائج التعداد العام للسكان   11  972 169عدد السكان   حيث بلغ، ببروز تحديات جديدة،  الديمغرافي  الوضعتميّز  

. ويعتبر هذا المعدل  2024-2014خلال الفترة    %  0.87، مسجلا بذلك معدل نمو سنوي متوسط يقدر بــ  2024والسكنى لسنة  

. ويؤكد  2004عداد سنة  عدد السكان بدأ يتراجع منذ ت  الأضعف من بين التعدادات العامة للسكان والسكنى علما وأن نسق نموّ 

التحوّ  بعد  ما  مرحلة  تونس  دخول  المؤشر  تتميّ هذا  والتي  الديمغرافي  النموّ ل  نسب  بانخفاض  عن    ز  الناتج  للسكان  الطبيعي 

م التدريجي بالإضافة إلى جملة  ر التركيبة العمرية للسكان في اتجاه التهرّ تغيّ و انخفاض نسب الولادات واستقرار نسب الوفيات  

 عدد الزيجات والطلاق والهجرة. لات الأخرى تهمّ من التحوّ 

 

 المصدر: المعهد الوطني للإحصاء  

الخصوبة من معدّ   تراجع  وشهدت تونس الواحدة سنة    2.3ل  مؤشر  للمرأة  أدنى   2024طفل سنة    1.5إلى    2015طفل  وهو 

الدول الخصوبة دون مستوى استبدال الجيل وهي    له تونس لتدخل بذلك مرحلةمستوى تسجّ  مرحلة تعيشها حاليا معظم 

ر تراجع مؤشر الخصوبة أساسا بتحسن خدمات الصحة الإنجابية وتحسن المستوى التعليمي للمرأة ودخولها  المتقدمة. ويفسّ 

 إلى سوق الشغل وتأخر سن الزواج وتأجيل الأمومة بالإضافة إلى عدة عوامل اجتماعية واقتصادية أخرى.

تغيير التركيبة العمرية للسكان، حيث تواصل تراجع  إلىوقد أدّى الانخفاض الهيكلي للولادات وشبه الاستقرار لنسب الوفيات 

. كما شهدت الفئة 2014% سنة  9مقابل    2024% من مجموع السكان خلال سنة  6سنوات التي بلغت    4-0نسبة الفئة العمرية  

سنة فما فوق لتصل    60% في حين ارتفعت نسبة السكان من ذوي الفئة العمرية  60% إلى  64سنة تراجعا من    59-15العمرية  

 % خلال نفس الفترة.  12% مقابل 17إلى 
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 المصدر: المعهد الوطني للإحصاء 

.  2024% سنة  73.9إلى    2014% سنة  49.2الذي ارتفع من    10ضح ديناميكية السكان بشكل أكبر من خلال مؤشر الشيخوخةوتتّ 

%  28إلى    2014% سنة  18.1م السكاني حيث ارتفع من  هذا المنحى نحو التهرّ   11يؤكد مؤشر نسبة إعالة المسنين وفي نفس السياق  

 . 2024سنة 

خلال   الزيجات  عدد  تطور  يُبرز  الزواج،  بمعدلات  يتعلق  فيما  الأخيرة أما  عدد   العشرية  بلغ  حيث  ا 
ً
ملحوظ هيكليًا  انخفاضًا 

ويعكس هذا المنحى التنازلي تحولات مستمرة في مسارات    2022زيجة سنة    78547مقابل  2015زيجة سنة    108453ات  الزيج

جائحة علما بأن    الحياة الزوجية ترتبط أساسا بطول سنوات الدراسة وتأخر سن الزواج وتزايد صعوبة الاندماج الاقتصادي.

كما بيّن التعداد العام للسكان   زيجة.  65630إلى  حيث انخفضت  لزيجات  لاضطرابًا حادًا ومؤقتًا    2020سنة  أحدثت    19-كوفيد

إلى    2024والسكنى لسنة   أوّل زواج  العمر عند  إلى جانب   29سنة بالنسبة للرجال و  35ارتفاع متوسّط  سنة بالنسبة للنساء 

 الولادات ومؤشر الخصوبة.   ارتفاع معدّلات العزوبة النهائية مما يؤثر على نسب 

العوامل المؤثرة على ديناميكية السكان. وقد شهدت الهجرة الداخلية خلال الخماسية  من    لهجرة الداخلية والدوليةاوتعتبر  

أكثر من    2014-2009شخص، مسجلة بذلك انخفاضا مقارنة بالفترة  مليون    1.1تنقّل    2024- 2019  1.6والتي شهدت تنقل 

تونس ي البلاد للاستقرار في الخارج خلال    156497الهجرة الدولية زيادة ملحوظة حيث غادر    عرفت  ،لمقابلمليون شخص. في ا

الفترة    65927مقابل    2024-2019الفترة   في سنّ   هذا وتهمّ .  2014-2009خلال  الشباب  الأول  في المقام  العمل وذوي    الهجرة 

 

 

 سنة. 15سنة فما فوق مقسوم على عدد الأشخاص الذين سنهم أقل من  60لأشخاص الذين سنهم اعدد  10
 سنة )أي في سن النشاط(.  59و  15سنة فما فوق مقسوم على عدد الأشخاص الذين سنهم بين  60عدد الأشخاص الذين سنهم  11
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يُعزّ  الوثي مستوى تعليمي مرتفع نسبيًا، مما  الدولية  ز العلاقة  أما بالنسبة للهجرة  البشري.  المال  الهجرة والعمل ورأس  قة بين 

تونسيين عائدين من    20703، من بينهم  2024-  2019في تونس خلال الفترة    شخص  35256  ت في حدودالوافدة، فقد استقر 

  44و  25لذين تتراوح أعمارهم بين  وافدًا من غير التونسيين. وتشمل الهجرة العائدة في المقام الأول البالغين ا  14553الخارج و

 عاما. 

تركز السكان بالإقليم الثاني المتكوّن من ولايات تونس وأريانة   2024ويبيّن التوزيع الجغرافي للسكان بعنوان التعداد العام لسنة  

سوسة والمنستير وبن عروس ومنّوبة ونابل وزغوان يقطن فيه نحو ثلث إجمالي السكان يليه الإقليم الثالث الذي يضم ولايات  

على نفس حصة السكان فيما   5و  4و   3والمهدية والقيروان وسليانة والقصرين بنحو ربع إجمالي السكان. وحافظت الأقاليم  

ارتفعت حصة الإقليم الثاني مقابل تقلص حصة الإقليم الأول جراء بالخصوص أثر النموّ الديمغرافي وتنقلات السكن فيما 

العمرية فيما بين الأقاليم بين الجهات خلال العشرية   التركيبة  إلى اختلاف مستوى  الأخيرة. كما تشير الإحصائيات السكانية 

والولايات حيث تعرف بعض الولايات مثل تطاوين ومدنين والمهدية نسب أقل في حصة الفئة العمرية الشابة بالنسبة للذكور  

 نس العاصمة بعلاقة مع فرص التوظيف.بسبب الهجرة الداخلية والخارجية مقابل ارتفاعها بولايات تو 

 : التوزيع السكاني بين الأقاليم 1جدول 

 2014تعداد  2024تعداد  

 %النسبة  %النسبة  السكان عدد  الأقاليم

 17 13 1560843 1لإقليم ا

 29 33 3949277 2لإقليم ا

 26 26 3121821 3لإقليم ا

 17 17 2046271 4لإقليم ا

 11 11 1293957 5لإقليم ا

 100 100 11972169 المجموع 

 المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط  

 

اقع الاجتماعيويبرز   لا سيما  البرامج والمشاريع والتدخلات ذات الطابع الاجتماعي  حزمة من  تنفيذ    2025-2021الفترة    خلال  الو

 تلك الرامية إلى الحد من الصعوبات التي تجابهها الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل 
ّ
نت من الترفيع في مؤشر التنمية البشرية  مك

 . 2021سنة  0.731مقابل  2023سنة  0.746إلى 

 وهو    التربوية المنظومة    دعموشملت هذه التدخلات  
ّ
بالسنة التحضيرية   بالمدارس العموميةنسبة التغطية  في    عيرفتن من الما مك

إلى  52.7من   الفترة  %56.9  الريفية و63.3قرابة  تمركز  مع    2025-2021% خلال  بالمناطق  الحضرية 36.7% منها  بالمناطق   %

استقرار على  العمرية  والمحافظة  المراحل  مختلف  في  التمدرس  بين  ل  نسبة  العمرية   %  82.2و%  99.6تتراوح  الفئة  حسب 

خلال   %9.3و  %19.8مقابل    %7.5و  %13.3المرحلة الإعدادية لتبلغ على التوالي  في  نسب الرسوب والانقطاع    لتخفيض منوا

 . 2021 سنة %9.9مقابل  2025سنة  %7.9فضلا عن تراجع نسبة الانقطاع في التعليم الثانوي إلى نفس الفترة 
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 مختلف المراحل العمريةنسبة التمدرس في : 2جدول 

 سنة  18-12 سنة 16-6 سنة 11-6 سنوات  6 

 المجموع  فتيات فتيان  المجموع  فتيات فتيان  المجموع  فتيات فتيان  المجموع  فتيات فتيان 

2021/2020 99,5 99,7 99,6 99,1 99,3 99,2 94 97,1 95,5 76,9 87,8 82,3 

2025/2024 99,6 99,6 99,6 99,2 99,2 99,2 94 97,1 95,4 77 87,8 82,2 

 المصدر: وزارة التربية 

د أسباب  تعدّ ل  نظرا  الانقطاع والتسرب المدرس ي من أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التربوية  يبقىورغم التحسّن المسجل،  

نسبة  زال  توصعوبة التنقل وعوامل بيداغوجية ونفسية. هذا ولا    الفقرهذه الظاهرة بين عوامل اجتماعية واقتصادية مثل  

 % للذكور. 12% للإناث مقابل 22,3% تتوزع بين 17,3 معدّل 2024سنة  تنسبيا حيث بلغ  ةالأمية مرتفع

ا يتناسب مع متطلبات  الشباب لدى الشباب والأفراد مع مفي تطوير القدرات والمهارات لدى  منظومة التكوين المهني    ساهمتو 

 2025ن سنة  ألف متكوّ  73.9إلى قرابة  2021ن خلال سنة ألف متكوّ  61 حوالي عدد منالارتفع حيث وتطلعاتهم الشغل  سوق 

ألف متكوّن سنة   14.7مقابل نحو    2025متكوّن سنة  ألف    24.9الذي استقطب حوالي  تطوّر نسبي لمنظومة التكوين الخاص    مع

   الاقتصادية وهوتنويع التكوين في الاختصاصات التي تواكب الحاجيات الحقيقية للمؤسسات    . كما تسنّى2021
ّ
ن من ما مك

 . 12من المتكوّنين في سوق الشغل على مستوى مختلف القطاعات والاختصاصات  %80إدماج 

 وزارة التشغيل والتكوين المهني المصدر: 

وتنمية  فإن التطور السريع لحاجيات سوق الشغل وانتظارات الراغبين في التكوين  الذي عرفته منظومة التكوينقدم ورغم الت

 كفاءاتهم على مستوى مختلف المناطق والجهات يفرض رهانات متعدّدة من أبرزها:

 

 

 وزارة التشغيل والتكوين المهني 12
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(لفبالأ)المهنيللتكوينالمقيسالوطنيبالجهازالمتكونين: 3رسم بياني 

القطاع العمومي القطاع الخاص مجموع الجهاز الوطني
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   .دوليالوطني و السوق الشغل الجديدة والمهن المستقبلية بمواكبة منظومة التكوين للاختصاصات  •

أكثر   • تكون  تكوين  اعتماد صيغ ومناهج  تقتضيه من  المتكوّنين وما  إدماج  رفع نسبة  في  لة 
ّ
التكوين والمتمث فعالية منظومة 

 .استجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية

 لتكوين وبأقلّ كلفة.توظيف كل قدرات انجاعة منظومة التكوين من خلال العمل على  •

في بناء مجتمع المعرفة وتطوير رأس المال البشري وتعزيز الابتكار تم تخصيص ما لا يقل عن التعليم العالي    واعتبارا لأهمية

و3.3 الدولة  ميزانية  من  منظومة  %1.3  بناء  إلى  السعي  إطار  في  وذلك  القطاع  لتطوير  الإجمالي  المحلي  الناتج  من    جامعية % 

الشغل   لمتطلبات سوق  الجودة والفاعلية وتستجيب  الدولية من حيث  إلى المعايير  ترتقي   متكاملة 
ّ
عدد    رفعن من  وهو ما مك

  القطاع الخاص علما بأن حصّة خريجي    .2021ألف متخرج سنة    61  قابل حوالي م  2024ألف متخرج سنة    71  نحويجين إلى  الخرّ 

 من مجموع الخريجين.  %17ناهزت 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المصدر: 

ال للجامعة  المرموقة  المكانة  من  التونس ي تونسية  وانطلاقا  للشباب  الآفاق  وفتح  الشاملة  التنمية  دفع  في  مساهمتها  وأهمية 

 والاندماج في سلاسل القيمة الدولية، تكمن رهانات المرحلة القادمة بالخصوص في:

 . الجامعية مع المواصفات ومعايير الجودة الدوليةتنظير الشهادات  •

 .رفع حصّة الطلبة بالاختصاصات العلمية والتكنولوجية والمعارف الحديثة •

 . ارتباطه بأولويات التنمية مع تكريس لمؤسسات الجامعية في اتطوير البحث  •

ويوفر   الطلبة من تونس وخارجها بما يؤهلها لاستقطاب أفضل الأساتذة والباحثين و   جامعاتالدولي لل  صنيفحسين التت •

 لخريجيها فرصا أكبر في سوق الشغل. 

  بشكل أكثر توازنًا الرامية إلى توفير الخدمات الصحية   عديد الإصلاحات والإنجازات ي المجال الصحّ  نت سياسة الدولة في تضمّ و 

إلى جانب تدعيم  الطبية    عديد الأقسامتطوير  و   تواصل إنجاز مستشفيات جديدة بالمناطق والجهات الداخليةتجسّدت في    والتي

تحسين مردودية الهياكل الصحية وتعزيز بغرض    "المستشفى الرقمي"  رساء منظومةإالمختصة. كما تم الشروع في    الموارد البشرية
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(%)العموميالقطاعفيالدراسةمجالحسبالخريجيننسبة: 4رسم بياني 

التربية الدراسات الإنسانية والفنون  العلوم الإجتماعية والأعمال التجارية والقانون 

العلوم الهندسة والصناعات الإنتاجية والبناء الفلاحة 

الصحة والخدمات الإجتماعية الخدمات
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تراجع مؤشر وفيات  حيثالصحي  الوضعن تحسّ  إلىهذه الإنجازات  أفضتوتفعيل منظومة طب الأشعة عن بعد. وقد  ها قدرات

سنة  82.4و  للرجالسنة  76.6مؤمل الحياة عند الولادة إلى  عوارتف 2024‰ سنة   10.66إلى  2014‰ سنة  15.41الرضّع من 

 . 2014سنة للنساء وذلك بعنوان سنة  78.7سنة للرجال و 73.8مقابل  2024للنساء سنة 

 المعهد الوطني للإحصاء  المصدر: 

 بعض  يواجه  يزال  لا  فإنه  الأداء،  مؤشرات  وتحسين  الخدمات  لتطوير  متواصلة  جهود  من  الصحي  القطاع  يشهده  ما   ورغم

 طاقة  من %  76  حوالي  تتركز  إذ .  الجهات  بين   الصحية  والتجهيزات  والمؤسسات  الخدمات  توزيع  بتفاوت  أساسًا   المرتبطة  التحديات

 على   الصحية  التحتية  البنية  توزيع   في  التوازن   من  مزيد  إلى   الحاجة  يعكس  ما   وهو  ،د الكبرى بالم  العمومية  المستشفيات  استيعاب

 .الوطني المستوى 

  صحة  مركز 2104 منها  2024 سنة مؤسسة 2348 بلغ حيث نسبيًا، استقرارًا العمومية الاستشفائية المؤسسات عدد  شهد  كما 

 إلى  2021  سنة  1.93  من  طفيفًا   العمومي تراجعًا   القطاع  في  ساكن  ألف  لكل  الأسرة  معدل  سجل  ذلك،  مع  وبالتوازي .  أساسية

 .2024 سنة 1.83

 مزيدًا   تتطلب  والتي  العمومية،  الاستشفائية  بالمؤسسات  والتجديد  التوسعة  مشاريع  إنجاز  بوتيرة  أساسًا   التطور   هذا  ويرتبط

 .الصحية  الخدمات  على المتزايد الطلب لمواكبة والاستثمار الدعم من

 ويشكل.  ساكن  آلاف   10  لكل  طبيبًا   12.79  يعادل  ما   أي  ،2024  سنة  طبيبًا   15315  الأطباء  عدد  بلغ  البشرية،  بالموارد  يتعلق  وفيما 

 .الأطباء مجموع من% 39.2 حوالي العمومي القطاع أطباء

  وحركية الخاص الطبي القطاع جاذبية تنامي ذلك في  بما  الصحية، الخدمات سوق  يشهدها  التي التحولات المعطيات  هذه وتبرز

 خاصة  استقراره،  ودعم  العمومي  القطاع  جاذبية  لتعزيز  الجهود  مواصلة  يستدعي  ما   وهو  الطبية،  وشبه  الطبية  الكفاءات

 . الخدمات  إلى النفاذ وتحسين  الصحية البشرية الموارد  توفير  في التوازن  من مزيدًا يضمن بما  الداخلية، بالمناطق

آليات    اعتماد  2025-2021سياسة التشغيل خلال الفترة    شهدت ودائمة،  من البطالة وخلق فرص عمل لائقة    الحدّ   ومن أجل 

التشغيليـــة   تها قـــدر  لمؤسسات الاقتصادية لرفعدعم ا المهني وشملت بالخصوص خدماتدعم التشغيل والإدماج غرضها  وبرامج 

ا  وتشجيع ومشاريع  المستقل  نحولالعمل  والاستقطاب  المنظم    ريادة  عن تشغيلية    وتحسينالقطاع  الباحثين  فئات  مختلف 
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الادماج الاقتصادي تكريس و ودفع نسق إحداثها  لشركات الأهليةوضع إطار قانوني لو نظام المبادر الذاتي تركيز وقد تمّ الشغل. 

الوالاجتماعي    فائدة 
ّ
الهش التدخلات من  كالمرأة  ة  لفئات  مكنت هذه  الخصوصية. وقد  الحاجيات  الحدّ من والأشخاص ذوي 

ل تناهز  ستقر  تالبطالة  المرتفعة    2025سنة    خلال%  15.2في نسبة  المستويات  بلغت    2021و  2020سنتي  لمقابل  على حيث 

   .الاقتصادية العالميةبتداعيات الأزمات % في علاقة 17.9% و18التوالي 

ا في معالجة  التشغيل  ل  للبطالة  الهيكلي  لطابعوتكمن رهانات  والفتيات وحاملي الشهادات الجامعية لشباب  خاصة بالنسبة 

لا سيما في القطاعات ذات  الاستثمار الخاصدفع  وكذلك على مستوى الجهات الداخلية. وتشمل محاور الاهتمام بالخصوص

تنمية  القدرة   الأقل  بالجهات  للتشغيل  المهمة  المكامن  من  باعتبارها  الجماعية  للمبادرات  المرافقة  وتوفير  العالية  التشغيلية 

إضافة إلى تعزيز  للنساء في الوسط الريفي    وتشجيع خلق المشاريع الجديدة للشباب ومعالجة هشاشة مواطن الشغل بالنسبة

 . نظومة التشغيل وتحسين التشغيلية قصد تأمين مواكبة الآليات والبرامج المتاحة لخصوصيات سوق الشغلنجاعة م

على تنويع    2025-2021الفترة    تركزت التدخلات في   ، العدالة الشاملة وضمان التماسك والتضامن المجتمعي  وبهدف تحقيق

ة لضمان  ا  لفائدة   وتعزيز الحماية الاجتماعية  برامج الاجتماعيةال
ّ
نفاذها إلى  لعائلات محدودة الدخل واستهداف الفئات الهش

% سنة 87.9 إلى نسبةفعلية الاجتماعية التغطية ال ارتفعتوقد  خلال فترات الأزمات. خاصة ستثنائية الا ظرفية و الساعدات  الم

القيمة الجملية للخدمات المقدمة  وبلغت. % في القطاع الخاص79.5مقابل تغطية شاملة في القطاع العمومي توفير  مع  2024

يعادل    18حوالي   ما  أي  دينار  يبرز  10مليار  ما  وهو  الإجمالي  المحلي  الناتج  من  ودورها  أهمية م%  الاجتماعي  الضمان  نظومة 

 . تماعيالمحوري في إعادة توزيع الدخل وتحقيق التماسك الاج 

كما سجل الأجر الأدنى المضمون زيادات متتالية بما يعكس سعي الدولة إلى ضمان حدّ أدنى من القدرة الشرائية للفئات ذات  

 بطاقات العلاج المجاني  وتوزيع  2025ألفًا سنة    377  ليبلغر عدد المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي  الدخل المحدود إلى جانب تطوّ 

  بغرض تحقيق مراجعة معايير الاستحقاق    مع  2021ألف خلال سنة    243مقابل    2025منتفع خلال سنة  ألف    320  لفائدة

   .ر بنجاعة أك

ة الموقد مكن هذا التمش ي من مضاعفة تدخلات الدولة في  
ّ
جال الاجتماعي الموجّه للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهش

 . 2025-2021الفترة م د خلال  1439م د إلى  744من حوالي 

 : مؤشرات المساعدة الاجتماعية 3 جدول 

 2025 2024 2023 2022 2021 المؤشر 

 377 356 338 248 243 عدد المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي )بالألف( 

 320 320 338 248 243 عدد المنتفعين ببطاقات العلاج المجاني )بالألف(

 472 472 622 623 620 المنخفضة )بالألف( عدد المنتفعين بالتعريفات 

 المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية 

عدلات المستوى المرتفع نسبيا لمبخاصة  علاقة    إشكاليات فيلا زالت المنظومة الاجتماعية تواجه  المبذولة،    الجهودوعلى أهمية  

نسبة  تناهز  و   2005% سنة  23.1مقابل    2021سنة    %16.6خلال الفترة الأخيرة حيث بلغت نسبة الفقر    ها الفقر رغم تراجع
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تفاوتا حسب الوسط حيث تبقى نسبة الفقر بالمناطق وتتضمن هذه النسب  خلال نفس الفترة.    %7.4مقابل    %2.9  الفقر المدقع

 . 13بالوسط الحضري  %12.7% مقابل 24.8 لتبلغغير الحضرية مرتفعة 

  اقتصاديا واجتماعيا الإحاطة بالمرأةاتسمت الفترة المنقضية بتطوير التشريعات وتوفير الآليات والبرامج الرامية إلى مزيد  كما  

أوت    12المؤرخ في    2024لسنة    44إصدار القانون عدد  بخاصة    النهوض بالأسرةإلى جانب   عودعم مكانتها في الأسرة وفي المجتم

دون تمييز وتهيئة   رعاية وحماية الطفولةمواصلة  و   ، الخاصو   موميالع  ينبتنظيم عطل الامومة والأبوة في القطاعالمتعلق    2024

للتعبير  لهم  المتكافئة  وآمنة  الفرص  سليمة  بيئة  في  مهاراتهم  ولتطوير  قدراتهم   ،  عن 
ّ
مك ما  الالتحاق وهو  نسبة  رفع  من  ن 

ضلا  . هذا فحياء ذات الكثافة السكانية العالية خاصة بالمناطق الداخلية والأ   2025% سنة  43بمؤسسات الطفولة المبكرة إلى  

 في الاسرة والمجتمع خاصة الذين يعيشون في وضعيات هشة. كبار السن ب الاهتمامعن إيلاء 

مجال   تعدّ الطفولةب  العنايةوفي  نوادي،  بدعم  المتعلقة  الإجراءات  الأطفال  و   دت  التحضيري  وتوفير خدمات  رياض  التعليم 

وبلغت الجهات.  بكل  الأطفال  حماية  وأطر  الرعاية  خدمات  المبكرة  وتقديم  الطفولة  بمؤسسات  الالتحاق    على   %43  نسبة 

   .في المناطق الريفية %35.4مع تسجيل نسبة أقل تبلغ المستوى الوطني 

باعتبارها المنطلق لتأمين  محورية مكانةالأسرة ب حظيت، وفي سياق تطوّر المجتمع التونس ي والتغيرات المتواصلة لأنماط العيش

تكمن الرهانات بالخصوص    الإطارالتماسك الاجتماعي وبناء الجيل الجديد وإيجاد التوازن المنشود للمجتمع خاصة. وفي هذا  

 في المحاور التالية: 

في الوسط    المرأةنفاذ  تسهيل  و   % من مجموع السكان النشيطين33.6نسبة النشاط لدى النساء والتي لا تتجاوز  الرفع من   •

إلى الموارد ووسائل الإنتاج، فضلا عن   القطاع الفلاحي حيث لا تتجاوز تحسين  الريفي  في  العمل والنقل للعاملات  ظروف 

 . 2024سنة  13.2%تمتعــن بالتغطيــة الاجتماعية ت مننسـبة 

 .تدعيم الآليات الخصوصية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة •

 .  كبار السنّ الأطفال والمرأة و  الجهات الداخلية لفائدةخاصة بمزيد تطوير الخدمات والمرافق  •

ترسيخ قيم المواطنة لدى    والعمل على   2035وطنية للشباب في أفقالستراتيجية  الا تم إنجاز    ، بالشباب  ولمزيد العناية والإحاطة

العام  ا الشأن  في  مشاركتهم  وتعزيز  جانب  لشباب  الاجتماعية إلى  الحياة  في  وإدماجها  ودعمها  ومرافقتها  المواهب  اكتشاف 

 . والاقتصادية وتطوير خدمات التنشيط التربوي والاجتماعي والسياحة الشبابية مع النهوض بالأنشطة الرياضية

قبال على المؤسسات الشبابية الإبالشأن العام وتراجع    همشاركة الشباب واهتمام  محدوديةتواصل  ت،  ورغم الجهود المبذولة

ل   ونقص تكوين المنشطين وضعف البنية التحتية الرقمية.
ّ
الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب للفئة   كما يمث
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، وترتفع لدى الفئة العمرية  (لدى الإناث  18,4 %  الذكور مقابل  لدى     23,4%)  20.9%  نسبة مرتفعة تناهزسنة    1524-  العمرية

 لدى الذكور(. 37,3%لدى الإناث و  27,3%)   32.3%نسبة سنة لتصل إلى  15-34

البرنامج الخصوص ي للسكن الاجتماعي ليشمل تدعيم السكن الاجتماعي عبر توسيع مجال  العمل على    ، تمّ السكنوفي مجال  

اقتناء وتهيئة فضلا عن توفير مقاسم اجتماعية و لتعويض المساكن البدائية  الجديدة  إنجاز آلاف المساكن  كما تمّ  .  البناء الذاتي

لات الدولة في هذا المجال.   صالحة للبناء من قبل الوكالة العقارية للسكنى  أراض
ّ
بسعر تفاضلي لتكوين مخزون عقاري يدعم تدخ

تمّ   للسكما  الوطنية  البرامج  تدخلات مختلف  تدخلات صندوق    كنتدعيم  توسيع  جانب  إلى  الأول  السكن  برنامج  غرار  على 

مع الحرص على التحكم في كلفة المشاريع ضغطا عمرانيا متزايدا    ، لا سيما في الجهات التي تشهدالنهوض بالمسكن لفائدة الأجراء

ك  آلية   تطوير  على العمل    لمختلف الشرائح الاجتماعية وذلك بالإضافة إلى  القدرة على السدادو حتى تتلاءم  
ّ
البيع أو  الكراء الممل

المعتمدة  بالتقسيط   الآليات  التملك  ضمن  صيغ  تنويع  في  يساهم  بما  العموميين  العقاريين  الباعثين  قبل  الدور  من  وتعزيز 

 اللائق. النفاذ إلى السكنضمان في الاجتماعي للدولة 

   هاداخلو  الترابية المجالاتتفاوت هيكلي بين . 2.1.1

 
ّ
أسهمت بشكل مباشر في حيث  على مدى العقود الماضية  الإشكاليات    تنموية بين الجهات والمناطق أحد أهمالتفاوتات  ال لت  مث

  الوضع الاجتماعي والاقتصادي بمختلف أبعاده وأدّت إلى توسّع مظاهر الإقصاء وضعف توظيف الإمكانات والمواردهشاشة  

 .  المتاحة خاصة بالجهات الداخلية

تواصل التفاوت التنموي لا على مستوى الأقاليم والجهات فيما بينها فحسب   2024سنة  ل  مؤشر التنمية الجهوية ر  تطوّ ن  يبيّ و 

داخل كل منها. وتظهر النتائج تصدّر الإقليم الثاني الترتيب الوطني يليه على التوالي الإقليم الخامس والإقليم الثالث أيضا  وإنما 

الرابع   الأول والإقليم  الأولىوالإقليم  المراتب  والمنستير  وسوسة  الكبرى  تونس  ولايات  وتحتل  القيروان   ظلت   فيما   .  ولايات 

المعتمديات  بعض    يبرز هذا المؤشر تباينا حادا على المستوى المحلي بينو المراتب الأخيرة.    في  والقصرين وسيدي بوزيد وجندوبة

 . بنزرت والمهدية وصفاقسعدد من الولايات كداخل 
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 : مؤشر التنمية الجهوية حسب الأقاليم6 رسم بياني

 
 مؤشر التنمية الجهوية حسب المعتمديات: 7رسم بياني  مؤشر التنمية الجهوية حسب الولايات: 8رسم بياني 

  

  

 المصدر: المعهد التونس ي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
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قص المرافق وضعف أداء الخدمات الاجتماعية إلى ن الاجتماعي وظروف العيش  المستوى ويعزى التفاوت التنموي المجالي على  

مع   والصحية والتربوية والتكوينية والثقافية والرياضية والتي تشهد تباينا كبيرا في توزيعها بين مراكز الولايات وبقية المعتمديات

لجهة الواحدة وارتفاعها بالمناطق ذات الإشكاليات الخصوصية إلى جانب توسّع ظاهرة التشغيل تفاوت نسب البطالة داخل ا

 الهش.  

في  المناطق الداخلية  تعرف  و  إلى نقص   النفاذ إلى الآليات والبرامج العموميةصعوبة  إدارتها مركزيا، إضافة  التي تتم  خاصة 

الموارد البشرية على المستوى الجهوي والمحلي لا سيما بالإدارات التي تسدي خدمات للمواطنين في ظل ضعف الرقمنة. كما يبرز  

ب والانقطاع  سرّ الأقلّ تنمية وتنامي ظاهرة الت عدم تجانس البرامج العمومية مع طبيعة الإشكاليات الخصوصية للمعتمديات  

الشباببعض عروض  وعدم ملاءمة  ،  المدرس ي لتطلعات  جانبالتكوين  إلى  الكب  ،  المدن  نحو  النزوح  ونقص    رى تفاقم ظاهرة 

 .  السكن الاجتماعي وتنامي البناء الفوضوي 

النشاط    السكان في سنّ نسبة  تبلغ  حيث  في الجهات الداخلية    هامة  قدرات بشريةوفي جانب آخر، من المهم الإشارة إلى توفر  

 ة على المعرفة والتجديد والمهارات الحرفية.وير أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية مبنيّ طلتأساسيا  رافدا  تشكل    60.3%

 للإحصاء المصدر: المعهد الوطني 

سنوات فما فوق، حيث   10ر المستوى التعليمي للفئة العمرية  تطوّ   2024لسنة    التعداد العام للسكان والسكنى أبرزت نتائج  و 

الثانوي    الذينتبلغ نسبة السكان   التعليم  العالي  37.1لهم مستوى  التعليم  % وهي نسب 16.1% ونسبة السكان من مستوى 

 ن عبر الفترات.نوعية وفي تحسّ 

64%

62%

60%59,7%
59%

60,3%

الوطني5الإقليم 4الإقليم 3الإقليم 2الإقليم 1الإقليم 

(  2024سنة، سنة 59-15)توزيع السكان في الأقاليم حسب الفئة العمرية الوظيفية :  9رسم بياني 
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 المصدر: المعهد الوطني للإحصاء 

   المستوى الاقتصادي،  علىو 
ّ
وعلى    في الجهات الداخليةتراكمة سلبا على تطوّر النشاط  المهيكلية  التنموية  الشكاليات  الإ   رتأث

ى هذه الإشكاليات بالأساس في ضعف البنية الأساسية ونقص تهيئة المناطق  
ّ
جاذبيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات. وتتجل

ة التنويع إضافة إلى محدوديّ   ها تثمينو المحلية    الموارد  من صعوبات في استغلال  ا ية وما ينجرّ عنهالصناعية وتعقّد الوضعية العقار 

وهيمنة   عدالتقليدية  نشطة  الأالاقتصادي  الجهاتيفي  الخاصة  .  د  المؤسسات  الاقتصادي ولا سيما  النسيج  تركز  أدّى  وقد 

 
ّ
تتوف التي  الكبرى  بالمدن  تحتية  والمصدّرة  بنية  بها  متطوّ ر  وتكنولوجية  وإضعاف  ولوجستية  المجالية  الفوارق  تعميق  إلى  رة 

 . ديناميكية الاستثمار ببقية الجهات

الجهات سم 
ّ
الداخلية  و   وتت الأالمناطق  و النشطة  بأهمية  المنجمية  الا فلاحية  خاصة  محدوديّ ستخراجية  المؤسسات  مقابل  ة 

واعتباره موردا أساسيا للرزق، إلا أنه   بالجهات الداخلية  ع الفلاحيالقطا الصناعية والخدماتية. ورغم المكانة التي يحظى بها  

   هيكليةاليات  تحدّ يواجه عديد ال
ّ
إلى مسالك   ةفي ضعف مردودية الإنتاج لدى صغار الفلاحين وصعوب  لة أساساالمتمث النفاذ 

تشهد كما    الصناعات التحويلية.تثمين المنتوجات الفلاحية و مجالات    فيالاستثمار الخاص    نقصالتوزيع والأسواق فضلا عن  

ح الموائد المائية بما يهدّ   مع تزايد ظاهرةالمناطق السقوية صعوبات بفعل الاستغلال المفرط للموارد المائية  
ّ
د استدامة النشاط تمل

وفرص الشغل  من قدرته على لعب دور محوري في التنمية المجالية رغم ما يزخر به من إمكانات كبرى لخلق الثروة    الفلاحي ويحدّ 

   .بالجهات الداخلية والريفية

 يت  ،من هذا المنطلقو 
ّ
مات الدافعة والتي توفير مقاربات قادرة على توظيف المقوّ   كسب رهانات التنمية الاقتصادية بالجهاتب  طل

يتوافق   بما  جهة  لكل  الخصوصية  والطبيعية  والمعرفية  البشرية  والموارد  التفاضلية  الميزات  بالخصوص  والأولويات  تشمل 

 أهم المحاور التالية:  والأهداف الاستراتيجية لهذه المرحلة. وتشمل هذه الرهانات بالخصوص

وتحسين مستويات الدخل    دعم التشغيللركيزة أساسية    النهوض بالأنشطة الفلاحية وتحسين أنماطها ومردوديتها باعتبارها  •

 بالجهات فضلا عن مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير منتجات قابلة للتصدير. 

  صناعات دعم  و ذات الطاقة التشغيلية العالية    الواعدة   ي بالجهات الداخلية واستقطاب الاستثماراتالصناعتنمية النسيج   •

 . الإنتاج المحلية والجهويةمنظومات تطوير و   على عين المكان تحويلال

12,2%21,4%14,6%15,9%14,8%16,8%

42,0%
44,7%

41,4%42,2%44,2%43,0%

26,9%
23,0%

28,7%27,8%28,3%26,3%

18,9%10,8%15,3%14,1%12,7%13,8%

الوطني5الإقليم 4الإقليم 3الإقليم 2الإقليم 1الإقليم 

(سنوات فما فوق 10)هيكلة السكان حسب المستوى التعليمي : 10رسم بياني 

عالي ثانوي  ابتدائي لا ش يء
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دة والاستثمار في الكفاءة الطاقية والاقتصاد الأخضر على مستوى المناطق والجهات الداخلية تركيز مشاريع الطاقات المتجدّ  •

 . استثمار خصائصها الترابية والاقتصادية وتحسين تنافسيتهابما يساعد على 

الصناعات التقليدية والمنتجات    والاستفادة من ثراء مخزونيع العرض  تنو   بالمناطق والجهات بغرضالسياحة البديلة  تطوير   •

 والجهات.   لكل المناطقالحضارية الخصائص والموارد الطبيعية و المحلية 

الاقتصادية تعدّد    يسمحو  اللوجستية    المنظومات  والخدمات  الإنتاج  حلقات  ربط  عبر  والإقليمي  الجهوي  التكامل  بتعزيز 

والتوجّ  الوطنية  السوق  حاجيات  تلبية  على  قادرة  منسجمة  إنتاجية  منظومات  لتطوير  والتثمين  نحو  والتحويل  بكفاءة  ه 

ع المزايا سل قيمة مندمجة بفضل تنوّ كافة الأقاليم إمكانية تطوير سلا مستوى  هذه القطاعات على  ب  النهوضز  يعزّ و التصدير.  

 التنافسية في كل إقليم. 

 
ّ
الأساسيةل  وتمث المقوّ   البنية  والاجتماعيةأحد  الاقتصادية  الأنشطة  الداعمة لمختلف  الهيكلية  توفر    مات  شبكة  من خلال 

 20حيث يبلغ طول شبكة الطرقات المرقمة حوالي  ،  واسعة من الطرقات السيارة والوطنية والجهوية التي تربط مختلف الأقاليم

  5940كلم من الطرقات الجهوية، و  6513كلم من الطرقات الوطنية، و  4750كلم من الطرقات السيارة، و  743ألف كلم منها  

، إضافة كلم  2200كلم أخرى في طور الترقيم. كما يبلغ طول الشبكة الحديدية حوالي    2044كلم من الطرقات المحلية إضافة إلى  

ل جميعها شريان التنقل بين أحواض التي إلى شبكة المسالك الريفية والفلاحية 
ّ
 والعمل ومراكز العمران والتسويق. الانتاجتشك

ر
ّ
إمكانات  ،  مطارات  9موانئ و  7معبرا حدوديا و  11والتي تشمل  مختلف الأقاليم مع الجزائر وليبيا  بشبكة المنافذ الحدودية    وتوف

 تنشيط و الداخلية  نحو الجهات  استقطاب الاستثمارات العالمية المباشرة    قادرة علىدنا إلى منصة لوجستية  تحويل بلا هامة ل

  المبادلات التجارية مع محيطها الإقليمي والدولي.

رية  ويكمن الرهان في تحويل كل المعابر إلى مصدر إشعاع تنموي عبر خلق خدمات المساندة واللوجيستية لتسهيل المبادلات التجا 

الحدود المشتركة   تكتسب  الجهات. كما  بكل  التنمية  بما يدعم حركية  بالخارج  الوفود من السياح والتونسيين  مع  واستقبال 

و  من    ليبيا الجزائر  تختزله  ما  لأهميتها من خلال  للتفرص  وتنموية  اقتصادية  رافعة  والجهاتكون  وتطوير  الحدودية    مناطق 

قادرة  إنشاء مناطق اقتصادية مشتركة  فضلا عن إمكانات  والطاقة  والنقل  لوجستية  الالتعاون الاقتصادي ليشمل الخدمات  

 الاقتصاد الموازي.التهريب عبر الحدود ومقاومة بما يسهم في تقليص للاستثمار والتجارة خلق فرص على 

 ة  ئببيتونس  ز  تتميّ السياق،    توفي ذا
ّ
متقدما في مجالات البحث والتطوير في سابها موقعا  تنت من اكدافعة للتجديد والابتكار مك

ات الرقمية تكنولوجيمختلف المعارف وذلك بفضل ثراء المخزون المعرفي للموارد البشرية في عديد الاختصاصات لاسيما منها ال

ك  كذلوالخدماتية و نسيج المؤسسات الصناعية و المختصة د الأقطاب التكنولوجية تعدّ والصناعية والطبية الحديثة إلى جانب 

وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد  منظومات الإنتاج  يسهم في تطوير  ما  بالمؤسسات الجامعية ومراكز البحث والابتكار  شبكة  

 الوطني. 
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ويكمن الرهان في تركيز مخرجات منظومة البحث العلمي والتطوير على الأولويات الوطنية لاسيما المساهمة في إيجاد الحلول  

الجهات بمختلف  جالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة والصحة والبيئة وتحسين أداء منظومات الإنتاج للإشكاليات الجوهرية لم

 .خاصة في ضوء الضغوط المناخية المسجلةالأقاليم و 

في ا  ضعف حجم الاستثمارات، يعدّ  الاستثماروعلى مستوى   التنموية  لجهات  وبالأخص  أبرز المشاغل  الداخلية من  والمناطق 

ل إنجاز عدالمطروحة. وتبرز أعمال التشخيص بالخصوص 
ّ
على مستوى كل الجهات مما أثر  المبرمجة العمومية د المشاريع يتعط

ثقافة ضعف  إلى  إضافة  بها  الاستثمار  حفز  مقوّمات  وتوفير  التنمية  وتيرة  الخاصة    على  أساسا    ةالمرتبطالعوائق  و المبادرة 

نقص البنية التحتية الداعمة للاستثمار خاصة بالجهات و  النفاذ إلى العقار والتمويلصعوبة و والتراخيص الإدارية الإجراءات ب

 الأقل تنمية.  

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية كسب رهان دفع الاستثمار العمومي في الجهات كدعامة لتجسيم شمولية التنمية مع إعطاء الأولوية  

المهيئة  لتطو  الصناعية  المناطق  إنجاز  وتيرة  وتسريع  الفلاحية  والمسالك  للطرقات  التحتية  البنية  عروض  وتطوير  ير  وتنويع 

العمومي والاتصالات والماء والكهرباء والتطهير  النقل  توفير خدمات  و   التكوين مع  العمراني وخدمات وغيرها  النسيج  تحسين 

 ز جاذبيتها ويخلق شروطا أفضل لاستقطاب الاستثمار الخاص والاستقرار بها. والجهات، بما يعزّ التربية والصحة بكل المناطق 

المؤسسات   محدودية  ظل  في  خاصة  التنمية  حركية  لدفع  الرئيسية  المقوّمات  من  الخاص  بالاستثمار  النهوض  رهان  ويعدّ 

ر عديد الميزات التفاضلية  الصناعية والخدماتية المنتصبة بالمناطق والجهات الداخلية. ويبرز الت
ّ
شخيص أنه بالتوازي مع توف

الإشكاليات  منها  خاصة  الصعوبات  تعدّد  نتيجة  الأخيرة  بهذه  ضعيفا  الخاص  الاستثمار  يزال  لا  للاستغلال  القابلة  والموارد 

التمويل العقارية   مساندة مؤسسات  المشاريعالأعمال    ريادة  ثقافةضعف  و   ونقص  بسبب    وبعث  الشباب  قبل  محدودية  من 

 مراحل إنجاز المشروع. كامل  خلالالكافية الإحاطة والمرافقة الخصوصية 

الترابية والتعميرمستوى    علىو  أهمّ التهيئة  إشكاليات وصعوبات  الحالي عدّة  الوضع  يبرز تشخيص  بين ،  الكبير  التفاوت  ها 

الاقتصادية،   والأنشطة  السكاني  التوزيع  مجال  في  الكبرى    وتواصلالجهات  تونس  إلى  الداخلية  المناطق  من  الهجرة  ظاهرة 

الشريط الساحلي بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات البشرية والمادية للجماعات المحلية بما يحدّ من دورها في تنظيم المجال الترابي و 

العقارية.و اني  والعمر  المدخرات  العشوائي    تكوين  العمراني  والتوسّع  الفوضوي  البناء  تفاقم  في  الاختلالات  وقد ساهمت هذه 

الأساسية   والخدمات  التحتية  البنية  على  الضغوط  زيادة  في  تسبب  اللاحقة    وبالتاليوالذي  العمومية  التدخلات  كلفة  ارتفاع 

 لربطها بمختلف الشبكات العمومية. 

هذا  رهانات    وفي  أجل كسب  العمل من  تبرز ضرورة  المحلي والجهوي بمخططات  إالإطار،  الفاعلين على المستوى  لتزام جميع 

 التهيئة وتوفير إطار عمراني يشجع على الاستقرار بالجهات الداخلية ويدعم الحركية الاقتصادية والاستثمار الخاص بالجهات. 

وذلك نتيجة الاستنزاف المتواصل    د عديد التحدّيات التي تهدّد التوازن الطبيعيتواجه مختلف جهات البلا المستوى البيئي،    علىو 

ساع رقعة الانجراف والتصحر. 
ّ
للموارد الطبيعية وخاصة منها الموارد المائية والغابية والبحرية إلى جانب تدهور نوعية التربة وات

انعكس مباشرة على المنظومات الفلاحية وقدرتها   مما   الجفاف سنوات  وتزداد هذه التحدّيات حدّة بفعل نقص الأمطار وطول  
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وإلى . تدهور الشريط الساحلي وتآكل مكوّناته الإيكولوجية . كما ساهمت العوامل الطبيعية والضغوط البشرية فيعلى الصمود

هدّد استدامة  جانب ذلك، تكشف هشاشة الغطاء الغابي وتكرار الحرائق عن ضعف آليات الحماية والتدخل السريع، وهو ما ي

 هذا الرصيد الطبيعي الحيوي.

البيئي غياب  وفي سياق آخر،   المياه المستعملة  يبرز تشخيص الوضع  في  البلديات غير عدد هام  بمنظومة فعالة للتصرف  من 

رمجة  الريفية وضعف طاقة محطات التطهير وتقلص نجاعتها الوظيفية وتأخر إنجاز المشاريع المبالمتبناة والتجمعات السكانية 

بالإضافة إلى انتشار المصبات العشوائية في ظل نقص المصبات  مما أسهم في نقص كميات المياه المعالجة وضعف استغلالها 

والتلوّث الصناعي الناتج عن تصريف النفايات دون  المراقبة. كما تتعمّق الإشكاليات بفعل غياب آليات الفرز وإعادة التثمين  

 ايير البيئية.  معالجة كافية أو احترام للمع

المتحديات  هذا وبرزت عدّة   التقلبات  ناجمة عن  الأخيرة  السنوات  الحرارة  و   الفيضاناتك ناخية  خلال  وتزايد مظاهر  موجات 

  . ي وزحف الرمال البحر لانجراف ا

 في:وتكمن رهانات المحافظة على سلامة البيئة بمختلف المناطق والجهات بالخصوص 

 . التطهير ورفع طاقة محطات تطهير المياه وتحسين جودتها لكي يتسنى إعادة استغلالها توسيع التغطية بخدمات  •

 . تأمين فعالية منظومة جمع النفايات وإعادة تثمينها على مستوى المناطق البلدية والمجمعات السكنية بالأرياف  •

 .معالجة التلوّث الصناعي بعديد المناطق والنهوض بأنشطة الاقتصاد الدائري  •

 . الحدّ من مخاطر الفيضانات لعديد المدن مع التوجه نحو تعبئة واستغلال مياه السيلان •

بيئي والموارد  التنوع  الموازنة بين توظيف الموارد الطبيعية والغابية لصالح تنمية المناطق الداخلية وتثبيت سكانها وحماية ال •

 . المائية والغطاء الغابي

 . لدفع التنمية الاقتصادية خاصة بالجهات الداخلية المنجمية والطاقية استغلال الموارد  •

 على المستوى المؤسساتي،  و 
ّ
قلص عنصرا يالعمومية  الهياكل  عديد  ل ضعف الحوكمة والتنسيق وتداخل الصلاحيات بين  يمث

 يمن فاعلية التدخل العمومي و 
ّ
. ويؤكد التشخيص الجهوي و المحلي    ودفع حركية التنمية على المستوى   ل تثمين الموارد المتاحةعط

برامج  ال  وضعف أثر   القطاعيةالسياسات    على مستوى رسم وبرمجة مكوّنات عدد من المجالي  بالخصوص عدم تضمين البعد  

على المستوى المحلي  ية  ضعف المنظومة المؤسسات  يعزى و والمشاريع المنجزة مع تعطل تنفيذها ونقص أعمال المتابعة والتقييم.  

 بلديات. للالجهوية و المحلية و للإدارات  والمالية المخصصةنقص الإمكانات البشرية  والجهوي والإقليمي إلى

التنموي يكرّس  اعتمادلفترة الأخيرة  لالإصلاحات القانونية والمؤسساتية  شملت    ،ن هذا المنطلقوم  إطار جديد لإدارة الشأن 

الترابية إحداث المجلس الوطني للجهات   المحلية والجهوية والإقليمية ليتضمّن  فاعلية وانسجام الإطار المؤسساتي للمجالات 

الأقاليم ومجالس  الجهات  ومجالس  المحلية  والمجالس  للبلديات    والأقاليم  الأساس ي  للقانون  المنتظرة  المراجعة  إلى  إضافة 

الجهوي بالسلطات  المتعلقة  والمحلية.والنصوص  الجديد  شكليكما    ة  الترابي  والمتعلق   2023سبتمبر    منذالمعتمد    التقسيم 
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جديدة تجمع بين الولايات الساحلية وولايات الوسط وغرب البلاد منطلقا لخلق حركية تنموية قوامها    14خمسة أقاليم بإحداث  

وفق   إقليم  كل  لخصوصيات  الأنسب  التوظيف  يعزّز  بما  الواحد  الإقليم  داخل  المتين  التنموي  والترابط   ولويات الأ التكامل 

 . الشاملة  لتنميةالوطنية ل

 لمطروحة بالأساس حول: وفي هذا السياق تتركز الرهانات ا

و  • التنمية  يعزّز شمولية  بما  المجالية  للمجالس  الجديد  المؤسساتي  الإطار  و بين    والتكامل الاندماجتفعيل  الجهات  المناطق 

 . والأقاليم 

عبر    ستوى المحلي والجهوي والإقليميالمأداء المؤسسات والهياكل الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على  من    رفعال •

  . قربال دارات خدماتوإحوكمة جديدة لدواوين التنمية وهياكل الإحاطة بالاستثمار اعتماد 

   صمود نسبي للاقتصاد الوطني وتحكم تدريجي في التوازنات .3.1.1

المناخية وتطورات    للعواملتحديات كبرى في سياق اتسم بتداعيات متزايدة    2025-2021وطني خلال الفترة  واجه الاقتصاد ال 

 .  عالمية غير ملائمة تزامنت مع تواصل الإشكاليات الهيكلية في عدد من القطاعات الحيوية

 المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية  عرفت عديد هذا السياق الصعب، أظهر الاقتصاد الوطني قدرة على الصمود حيث    فيو

 . 2025و 2024إضافة إلى التحكم النسبي في التوازنات المالية الداخلية والخارجية خاصة خلال سنتي  تحسنا تدريجيا 

تها ما أدى إلى  رع ملحوظ في وتيرة التحولات الجيوستراتيجية وتنامي حدّ بتسا   2025-2021، اتسمت الفترة  المستوى العالميفعلى  

العالمية   الاقتصادية  الخارطة  تشكيل ملامح  غير   وارتفاعإعادة  إلى مستويات  الاقتصادية  السياسات  في  اليقين  عدم  مؤشر 

المبا  العالمية من تجاوز التداعيات  شرة للأزمة الصحية بفضل اعتماد  مسبوقة. وفي هذا السياق، ولئن تمكنت الاقتصاديات 

المالي وسياسات نقدية   في ديناميكية سوق   توسّعيةمزيج من برامج التحفيز  في دعم الاستثمار وتحقيق تعاف نسبي  ساهمت 

 أن هذه السياسات، على أهميتها، أفرزت ضغوطا تضخمية استثنائية. الشغل
ّ
   .وشاملة لكل دول العالم إلا

تفاقم   الكبرى   الضغوطوأمام  المالية  التوازنات  اختلالات  الالتضخمية وتعمق  اتجهت  المركزية ،  السياسات   بنوك   إلى تشديد 

عبر    النقدية سيما  احتواء    رفعلا  بهدف  المديرية  الفائدة  التعافي    تطوّر نسب  زخم  على  الإمكان  قدر  المحافظة  مع  الأسعار 

 الاقتصادي. 

 

 

 بلدية.  58عمادة و  385معتمدية و  44بنزرت، باجة، جندوبة والكاف و يضم الإقليم الأول ولايات  :الإقليم الأول  14

 بلدية. 74عمادة و  483معتمدية و  70الإقليم الثاني: يضم الإقليم الثاني ولايات تونس، أريانة، بن عروس، زغوان، منوبة ونابل و 

 بلدية. 117عمادة و  589معتمدية و  79لمنستير والمهدية و الإقليم الثالث: يضم الإقليم الثالث ولايات سليانة، سوسة، القصرين، القيروان، ا

 بلدية. 59عمادة و  354معتمدية و  49ولايات توزر، سيدي بوزيد، صفاقس وقفصة و  الرابع  الإقليم الرابع: يضم الإقليم

ي ومدنين و  :الإقليم الخامس
ّ
  .ديةبل 42عمادة و  274معتمدية و  37يضم الإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبل
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 والترابط الو  راتوعلى وقع هذه التطوّ 
ّ
برز   رات جديدة وازنة لا سيما التكنولوجيات الحديثة،ل متغيّ ثيق بين الاقتصاديات وتشك

 التحدّ 
ّ
ع النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار  فدة و المتطلبات الاجتماعية المستجدّ ل في تحقيق التوازن بين  ي المتمث

. وقد أفض ى هذا السياق إلى إعادة تقييم نماذج المنقضية  ترةكإحدى السمات التي طبعت الأداء الاقتصادي العالمي خلال الف

التنمية المعتمدة مع تركيز متزايد على تنويع مصادر النمو وتحسين الإنتاجية وتوجيه سياسات التحفيز المالي نحو الاستثمارات  

بما  التكنولوجي  الطاقي والابتكار  التحول  على    ز مرونة الاقتصاد وقدرتهيعزّ   المنتجة ذات الأثر الاقتصادي المستدام لا سيما 

 الصمود. 

الشريك   ،في مجملها بتسجيل تباطؤ ملحوظ للنشاط الاقتصادي العالمي وخاصة في منطقة الأورو  2025-2021اتسمت الفترة  و 

   رافقته مستويات مرتفعة من التضخم وهو ما كان له تداعيات متباينة على الاقتصاد الوطني. ،التجاري الأول لتونس

  

 2025أكتوبر  –فاق الاقتصادية لصندوق النقد الدولي لآ : ادرالمص

الاقتصادي نتيجة تزامن عدة عوامل غير ملائمة أثرت   بضعف نسق النموّ   2025-2021، اتسمت الفترة  الصعيد الوطنيوعلى  

غير الملائمة  في الأداء الاقتصادي العام على غرار التراجع الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي جراء الظروف المناخية  

ات الاستخراجية وما ترتب هذا بالإضافة إلى تواصل الإشكاليات الهيكلية في القطاع  وتدني الطلب الخارجي الموجه إلى تونس،

 لا سيما السياحة  عنها من تقلص في مستويات الإنتاج. وفي المقابل، ساهم تحسن أداء عدد من القطاعات الخدماتية الدافعة

 في تحقيق تدارك نسبي للنقص المسجل على مستوى قطاعي الفلاحة والصناعة. 

 2025-2024. وجدير بالذكر أن الفترة  2025-2021ل الفترة  خلا  2.4%  نسبة  بلغ معدل النمو الاقتصاديعلى هذا الأساس  و 

الفلاحي فضلا عن   للقطاع  الإيجابي  بالتطور  النمو مدفوعا  في نسق  تعافي وتحسن  بداية  للصناعات   تعافيالسجلت  النسبي 

 . 2025سنة في  المعملية
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أمريكا منطقة الأورو الصين

(%)2025-2021الاقتصادي العالمي خلال الفترة النمو: 11رسم بياني 
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التضخم بالبلدان المتقدمة 

التضخم بالبلدان الصاعدة والنامية

(%)2025-2021التضخم في العالم خلال الفترة : 12رسم بياني 
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. ويبقى نسق 2025دينار سنة    14785.5إلى    2021دينار سنة    11679.3وتبعا لهذه النتائج المسجلة، تطوّر الدخل الفردي من  

 ر الدخل الفردي دون الانتظارات خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم خلال هذه الفترة.  تطوّ 

 صدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط الم

 ما يلي:  2025-2021ويستشف من خلال التوزيع القطاعي للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 

تأثر   • الفلاحيالإنشدة  الجفاف   تاج  تتالي مواسم  الفلاحي   من  الإنتاج  منظومات  أغلب  أثر بشكل حاد على  وهو ما 

وبالخصوص الزراعات الكبرى. كما يواجه القطاع الفلاحي عدة إشكاليات أخرى أهمّها ارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج 

يحد من قدرة الفلاحين على    التجميع وهو ما وضعف البنية التحتية الفلاحية خاصة المسالك الريفية ونقص مراكز  

الاندماج في الأسواق وسلاسل القيمة، إضافة إلى صعوبة النفاذ للتمويل وضعف آليات التأمين الفلاحي ضد المخاطر  

المناخية. هذا إلى جانب بروز إشكاليات ديمغرافية واجتماعية في المناطق الريفية مثل شيخوخة اليد العاملة الفلاحية 

شهدت تحسّنا كبيرا على مستوى التساقطات مما ساهم في انفراج   2025رة الشباب. وتجدر الإشارة إلى أن سنة وهج

  وضعية السدود وتعافي أغلب منظومات الإنتاج الفلاحي.

مع تسجيل تعافي نسبي خلال سنة   2024و   2023خاصة خلال سنتي    الصناعات المعمليةتراجع أداء أغلب أنشطة   •

لتنمو  2025 الروسية الأوكرانية    %3.0بمعدل  ،  الحرب  انعكاسات  أبرزها  تزامن عدة عوامل غير ملائمة من  نتيجة 

الميكانيكية  الصناعات  قطاع  أظهر  وقد  هذا  الخارجي.  الطلب  وتراجع  العالمية  التزود  سلاسل  اضطرابات  وخاصة 

خلال هذه الفترة. وفي المقابل، ظل    6.2%والكهربائية قدرا كبيرا من التماسك حيث تطورت القيمة المضافة بمعدل  

أداء قطاع النسيج والملابس والجلد مرتبطا ارتباطا وثيقا بتطور الطلب الخارجي الموجه لتونس حيث تطورت القيمة  

 في انسجام نسبي مع تطور الطلب الخارجي.  2.1%المضافة بمعدل 

على مستوى   • الإشكاليات  الاستخراجيةتواصل  والغاز   الصناعات  النفط  لقطاع  المضافة  القيمة  انخفضت  حيث 

( بسبب النضوب الطبيعي لعديد الحقول وضعف نشاط الاستكشاف والتوقف الفني للإنتاج -5.8%الطبيعي بمعدل )

في بعض المواقع للصيانة. وجدير بالذكر أن دخول حقول جديدة طور الإنتاج وبالخصوص حقلي نوارة وحلق المنزل  
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النمو بالأسعار القارة: 13رسم بياني 

النمو بالسعار القارة المنحى 
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تطورا ضعيفا    2021-2025ارك النقص الناجم عن التراجع الطبيعي للمخزونات. وقد شهدت الفترة  لم يمكن من تد

لإنتاج الفسفاط دون القدرات المتاحة ودون التقديرات السنوية الأولية المرسومة نتيجة تواصل عديد الإشكاليات  

   وخاصة المتعلقة بمنظومات نقل الفسفاط والمغاسل.

القط • واجه  عامة،  الفترة  وبصفة  خلال  الصناعي  التي    2025-2021اع  والظرفية  الهيكلية  الصعوبات  من  جملة 

آليات  نجاعة  محدودية  المسجلة  النتائج  وأبرزت  الصناعية.  الأنشطة  مختلف  تطور  نسق  على  بوضوح  انعكست 

المرجو الأثر  تحقيق  دون  حال  مما  الصلة  ذات  القطاعية  السياسات  على مستوى  التنسيق  على    المساندة وضعف 

المؤسسات  قدرة  محدودية  برزت  كما  الصدمات.  مواجهة  في  الصمود  على  والقدرة  والتنافسية  الاستثمار  مستوى 

  الانتقال الصناعية ولا سيما الصغرى والمتوسطة على النفاذ إلى الآليات المتاحة والاستفادة من الفرص التي يتيحها  

 الرقمي والطاقي.  

التحديات   • ذات  تتيح  المقابل،  العالمي وفي  الاقتصاد  في ظل تحولات  الصناعي خاصة  القطاع  فرصا لاستعادة مكانة 

الصناعات الخضراء. غير أن الاستفادة من هذه الفرص يظل رهين    وإعادة تشكيل سلاسل القيمة وتنامي الطلب على

 والتكوين والابتكار.    تسريع وتيرة الإصلاحات ومزيد تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز منظومات التمويل

بنسق يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مما مكن من تدارك جزئي للتراجع المسجل على    قطاع الخدمات ر  تطوّ  •

الخدمات   لنمو  الجيد  النسق  بفضل  أساسا  الأداء  هذا  تحقيق  تسنى  وقد  الأخرى.  القطاعات  بعض  أداء  مستوى 

مع ترشيد الانتدابات في   المسوقة فيما سجلت الخدمات غير المسوقة ولا سيما خدمات الإدارة نموا ضعيفا بعلاقة

مع تسجيل نمو قياس ي بنسبة   10.9%الوظيفة العمومية. وسجلت القيمة المضافة للقطاع السياحي تطوّرا بمعدل  

نتيجة العودة القوية للطلب العالمي عقب الأزمة الصحية. وقد أسهمت استعادة حيوية القطاع    2022سنة    18.3%

التقليدية   الأسواق  تدعيم  في  الجهود  السياحي  أسواق جديدة وذلك بفضل  استقطاب  إلى جانب  الأوروبية  لاسيما 

  2025-2021المبذولة في مجال التسويق والترويج والارتقاء بالمنتوج السياحي. كما تعزز أداء قطاع النقل خلال الفترة 

يمة المضافة لقطاع ( فيما استقر نموّ الق 3.4%وأيضا قطاع الاتصالات )  6.0%رت القيمة المضافة بمعدل  حيث تطوّ 

 .  %2.0التجارة في معدل 

تصاعد جملة من التحديات من أهمها ارتباط جزء مهم من    2021-2025ويبرز تطور قطاع الخدمات خلال الفترة   •

 الأنشطة الخدماتية بعوامل خارجية ظرفية مثل تقلبات الطلب الدولي وبروز تحولات جيوستراتيجية غير ملائمة. 

يات المرتبطة بتفش ي ظاهرة العمل الهش وغير المنظم في بعض أنشطة الخدمات لا سيما التجارة كما تفاقمت الإشكال  •

والنقل مما حدّ من الأثر الاجتماعي للنمو المسجل في القطاع. ومن جهة أخرى، يمثل تفاوت مستوى النفاذ إلى البنية 

أما  عائقا  والجهوي  المحلي  الصعيدين  على  واللوجستية  الرقمية  المعرفي  التحتية  المحتوى  ذات  الخدمات  توطين  م 

 المرتفع وتنويع القاعدة الاقتصادية في هذه المناطق.  
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المسوّ  الخدمات  أظهرت  ذلك،  الأداء  ومع  تحسين  على  كبيرة  قدرة  بها  المرتبطة  والخدمات  والنقل  السياحة  وخاصة  قة 

جديدة أنماط  على  والانفتاح  الأسواق  تنويع  خلال  من  النمو  في  العالية   والمساهمة  المضافة  القيمة  ذات  الخدمات  من 

 والقدرة التكنولوجية المرتفعة. 

قدرة القطاع على أداء دور محوري    يدعمهذا إلى جانب توفر فرص واعدة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتحسين اللوجستية بما  

 في التنمية الاقتصادية. 

بتحسّن ملحوظ في ميزان المدفوعات من سنة إلى أخرى مدعوم    2025-  2021، تميّزت الفترة  مستوى التوازنات الخارجية  وعلى

بالأداء الجيّد للقطاعات المدرّة للعملة الأجنبية ولاسيما العائدات السياحية وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج. وقد ساهم 

 
ّ
العملة الأجنبية مما مك في المحافظة على مستوى مقبول من مدّخرات  التكيّ ن اهذا الأداء  ا مع  ف نسبيّ لاقتصاد الوطني من 

ع العجز الطاقي وتصاعد الضغوط المرتبطة بخدمة الدين الخارجي خاصة من السوق المالية رغم توسّ   وذلك الضغوط الخارجية  

 العالمية. 

مقابل   2025سنة    من الناتج المحلي الإجمالي   %47.5ن المجهود التصديري الذي بلغ  ، ورغم تحسّ بالمبادلات التجاريةففيما يتعلق  

تطور الواردات بنسق يفوق الصادرات. ويعزى هذا التطور أساسا إلى عدّة عوامل  جراء  توسّع العجز التجاري    2021سنة    41.8%

نتيجة تطور الأسعار العالمية وانخفاض الإنتاج الوطني جرّاء ضعف انتاج بعض   فاتورة واردات المحروقات من أبرزها ارتفاع  

ق الاستكشافات الجديدة إلى جانب التأخر في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة ليبلغ عجز الميزان الطاقي  الحقول وتراجع نس

 من العجز التجاري.  %57.4بنسبة  2024مستويات قياسية عرفت ذروتها سنة 

المقابل إيجابيا   الغذائي الميزان  شهد    ،وفي  تم تسجيل فائض ملحوظ مدعوم    2025و  2024خاصة خلال سنتي    تطوّرا  حيث 

العالمية الكميات المصدّرة والأسعار  ارتفاع  الزيتون بفضل  الغذائية لا سيما زيت  في الصّادرات  الهامّ  كما ساهمت   .بالتحسن 

  تحسّن الجودة والقدرة التنافسية لهذه بفضل  سماك في تعزيز هذا المنحى الإيجابي  منتجات أخرى مثل التمور والقوارص والأ 

 . المنتجات في الأسواق الخارجية
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(م د)المبادلات التجارية : 14رسم بياني 

الصادرات الواردات العجز التجاري 
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عجز العجز الطاقي والميزان الغذائي من ال: 15رسم بياني 

(%)التجاري 

العجز الطاقي  الميزان الغذائي

 المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط والمعهد الوطني للإحصاء 
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إلى   فائض ميزان الخدمات في دعم تي ساهمتال  للعائدات السياحية ا هامّ  ا تحسنّ  2025-2021الفترة  عرفتومن ناحية أخرى 

الأوروبي والخليج المتأتية من بلدان الاتحاد  بفضل مداخيل العمل  تحويلات التونسيين بالخارج، لا سيما  لحوظ لالم  ر تطوّ جانب ال

 . %9.9العربي، والتي ارتفعت بمعدّل سنوي ناهز 

والحفاظ على رصيد كاف من احتياطي العملة الأجنبية مما ساهم في تكريس   العجز الجاري ى على هذا الأساس التحكم في تسنّ و 

 الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار. 

 المصدر: البنك المركزي التونس ي

لمواد  اتسببت في تصاعد أسعار    بروز صدمة تضخميةعلى الصعيد الدولي ب  2025-2021تميزت الفترة    الأسعار،بق  وفيما يتعل

إلى مستويات غير مسبوقة. وعلى الصعيد الوطني، ازدادت حدة هذه الضغوط بسبب عوامل هيكلية  الأساسية والمحروقات 

انعكس على   الفلاحي وهو ما  الإنتاج  تراجع  أبرزها  توظرفية من  التي  الغذائية  المواد  في سلة مكوّ مثل  تطور أسعار  أساسيا  نا 

 الاستهلاك.  

 اعتماد سياسة نقدية حذرة    رات، تمّ وأمام هذه التطوّ 
ّ
 مك

ّ
ارتكزت أساسا على التعديل  عات الاقتصادية و نت من ترسيخ التوق

الفائدة المديرية    و التدريجي لنسب 
ّ
في السيولة بهدف احتواء الضغوط التضخمية ودعم استقرار سعر الصرف. كما  التحك م 

 
ّ
ر مؤشر الأسعار عند  نت هذه الإجراءات من التحكم تدريجيا في نسق تطوّ تكثفت الجهود لمزيد مراقبة مسالك التوزيع. وقد مك

في مستويات مرتفعة نسبيا بما يعكس تعقّ الاستهلاك م التحديات ع بقائه  العوامل المؤثرة وتشابك الصدمات الخارجية مع  د 

 الداخلية. 

الفترة   التضخم خلال  الموفق منحيين مختلفين حيث    2025-2021واجمالا، تطور  مع تسجيل مستويات    ا نحى تصاعديكان 

شبه متواصل منذ النصف  بنسق  تنازليا  يصبح  قبل أن    2023ثي الأول من سنة  إلى الثلا  2021من  المتراوحة  قياسية خلال الفترة  

 . 2023الثاني من سنة 
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العائدات السياحية وتحويلات : 16رسم بياني 

(م د)التونسيين بالخارج 

المداخيل السياحية مداخيل الشغل
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صافي الموجودات من العملة: 17رسم بياني 

(م د)احتياطي العملة 
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 للإحصاء المصدر: المعهد الوطني 

خلال سنتي   تحسن تدريجي للتصنيف السياديجيل ، تم تسوتبعا لمجمل هذه التطورات والتحسن التدريجي لعديد المؤشرات

التي واجهها الاقتصاد الوطني  بعد    2025و  2024 مراجعات متتالية نحو التخفيض بعلاقة مع جملة الصعوبات والتحديات 

 والتوازنات المالية الكبرى.

ج  والتوجه نحو مزيد تدعيم الدور الاجتماعي للدولة وتنفيذ البرام  للمالية العمومية بإدارة دقيقة    2025-2021زت الفترة  وتميّ 

في عديد المجالات لاسيما منها الطرقات والمياه والتطهير والطاقة والمناجم. كما تسنّ  العمومي  ى  القطاعية ومشاريع الاستثمار 

في الآجال الداخلية والخارجية  الدولة بالتزاماتها  في كتلة الأجور وايفاء  ، تكريسا لمبدأ تحسين الموارد الجبائية والتحكم نسبيا 

وقد عرفت الفترة الأخيرة تراجعا تدريجيا للعجز الأولي والعجز الصافي للميزانية دون بلوغ الأهداف المتعلقة ت.  التعويل على الذا

 . 2025بتحقيق نتيجة أولية إيجابية بداية من سنة 

بمعدل   تباعا  الميزانية  للدولة ونفقات  الذاتية  الموارد  تطوّر  بالخصوص  الفترة  بين سنتي    %7.4و   %10وسجّلت    2021سنويا 

لت الموارد الجبائية حوالي  2025و
ّ
والتي أمكن تعبئتها بفضل مردود الإجراءات الجبائية    من جملة الموارد الذاتية للدولة  %88. ومث

، ومراجعة نسب الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وتوسيع 2025و   2024و  2022لاسيما العفو الجبائي في سنوات  

الجبائية ومراجعة بعض الإعفاءات في مادة الأداء على القيمة المضافة، والتقدم في رقمنة المنظومة الجبائية، والتدابير   القاعدة

   .الخاصة بالحد من التهرب الجبائي والتصدي لظاهرة الاقتصاد الموازي 

العمومية نتيجة ضعف الهامش المالي    غير أن هذا التحسن ظل محدود الأثر ولم يُفض إلى معالجة الضغوطات الهيكلية للمالية

، فيما تواصل ضعف تعبئة من الناتج خلال السنوات الأخيرة   %25الحالي لميزانية الدولة حيث تجاوزت نسبة الضغط الجبائي  

ذات    مما حد من تنويع مصادر تمويل الميزانية. وفي  ،الموارد غير الجبائية، لا سيما العائدات المتأتية من المؤسسات العمومية

على هيكلة نفقات الميزانية مقابل تقلص الهامش ،  استمرت هيمنة النفقات الجارية، خاصة الأجور والدعم وخدمة الدينالوقت  

العمومي مرتفعة متجاوزة   الدين  العمومي. كما ظلت مستويات  الإجمالي خلال    %80المالي المتاح للاستثمار  المحلي  الناتج  من 

 غير ملحوظ في هيكلته لفائدة الدين الداخلي على حساب الدين الخارجي. السنوات الأخيرة مع تسجيل ت

4,0
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(  %)التضخم : 18رسم بياني 

المواد الغذائية التضخم الضمني التضخم
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تمثل ركيزة رئيسية للاقتصاد الوطني من حيث حجم الاستثمار والتشغيل، إلا أن عددا منها   المؤسسات العمومية ورغم أن  

البنوك والدولة والصنادي المتراكمة لفائدة  الديون  إلى جانب ضعف يعرف اشكاليات هيكلية تتجلى من خلال  ق الاجتماعية، 

 الحوكمة وضعف الاستثمار والتجديد التكنولوجي. 

قدرة على الصمود والاستمرارية لكنه لم يتمكن بعد من لعب دور محرك قوي لدفع النمو القطاع المالي  وفي ذات السياق، أظهر  

القروض   نسق  في  تراجع  تسجيل  رغم  الاقتصاد  لتمويل  رئيس ي  كمصدر  دوره  على  المصرفي  القطاع  حافظ  وقد  والاستثمار. 

ا تم باعتبار خصوصية التطورات المسجلة  الممنوحة لفائدة المهنيين الخواص مقابل تنامي التوجه نحو التمويلات الآمنة. كم

إقرار امتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومعدل  

  ، وإحداث خطوط تمويل داخلية وأجنبية بشروط ميسرة، 2020نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط منذ سنة  

فضلا عن إطلاق آلية "ضمان اكسبريس" لتقاسم مخاطر القروض التي تمنحها البنوك وتمويلات شركات الاستثمار ذات رأس  

 مال تنمية. 

التشاركي  للتمويل  والترتيبي  التشريعي  الإطار  استكمال  البنكي  للتمويل  بدائل  وتوفير  التمويل  مصادر  تنويع  إطار  في  تم  كما 

ء للتمويل المباشر عبر السوق المالية. ورغم المجهودات المبذولة في هذا الإطار، لا سيما عن طريق وتشجيع الشركات على اللجو

دعم منظومة الحوافز للادخار طويل المدى، يظل أداء السوق المالية التونسية دون المأمول حيث لم تتجاوز مساهمتها في تمويل  

 بالبورصة وحجم التداول ورسملة السوق محدودا.ولا يزال عدد المؤسسات المدرجة  %8الاستثمار الخاص 

 2023و  2022خلال سنوات    %2.3، فقد حافظ على مستوى اندماج محدود في النشاط الاقتصادي في حدود  قطاع التأمينأما  

، وهو مستوى ضعيف مقارنة بالإمكانيات المتاحة وحاجيات الاقتصاد. وقد اتسمت %7مقابل معدل عالمي في حدود    2024و

الفترة  هيك خلال  القطاع  مقابل ضعف   2025-2021لة  السيارات،  تأمين  خاصة  الادخارية،  غير  التأمينات  هيمنة  بتواصل 

ص من دوره كمستثمر مؤسساتي قادر على تعبئة الموارد طويلة 
ّ
التأمين على الحياة ومنتجات التأمين الادخاري الأخرى، بما قل

  .الأجل وتوجيهها نحو تمويل الاستثمار

 وبصف
ّ
من تحقيق تعاف تدريجي للنشاط الاقتصادي    2021-2025نت السياسات الاقتصادية المتبعة خلال الفترة  ة عامة مك

النسيج الاقتصادي تجاه ضغوطات تقلبات   النموّ تحسنا نسبيا خلال السنوات الأخيرة بما يعكس صمود  حيث عرف نسق 

المتعدّ  الظرفية  والتطورات  بتحسالأسواق  أساسا  مدفوعا  والصادرات دة  والنقل  السياحة  الخدمات خصوصا  قطاع  أداء  ن 

الصناعية. إلا أن هذا التعافي بقي محدودا نتيجة تزامنه مع جملة من التحديات الهيكلية والظرفية من أبرزها تذبذب النشاط  

الإصلاحات    ءساهم بطالصناعي وتباطؤ نسق الاستثمار وارتفاع معدلات البطالة والضغوط على المالية ومؤشر الأسعار. كما  

 الاقتصادية في تعقيد المعادلة بين دعم النمو الاقتصادي من جهة والحفاظ على استدامة المالية العمومية من جهة أخرى. 

 اشكاليات بيئية وضغط على الموارد الطبيعية  .4.1.1

إلى   بالنظر  التنمية  في مسارات   
ً
ا مؤثرا هيكليًّ  

ً
البيئيّة عاملا التحديات  التوازنات تشكل  المباشرة على  المباشرة وغير  انعكاساتها 

والمجالية والاجتماعية  الحيويةها  وتداعيات  الاقتصادية  القطاعات  و خاصة    على  والسياحة.  البحري  والصيد  يشهد  الفلاحة 
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المائية والأرا طة على الموارد الطبيعية، ولا سيما الموارد 
ّ
في الضغوط المسل  

ً
البيئي تزايدا ملحوظا ض ي الفلاحية والنسيج الوضع 

 الغابي والسواحل، في سياق يتسم بتغيرات متسارعة وتحولات ديمغرافية واقتصادية متواصلة. 

ف الإشكاليات المتعلقة بالتصرف في الموارد الطبيعية  الضغوط المتزايدة على الموارد المائية المتاحة من أبرز  ت  وأصبح حيث تُصنَّ

المنظمات العالمية المتخصصة ضمن البلدان التي تعاني من إجهاد مائي مرتفع، إذ لا تتجاوز   تونس وفق المعايير المعتمدة من قبل 

، أي دون عتبة    420حصة الفرد من المياه  
ً
 سنويا

ً
 مكعبا

ً
وأدّى تزايد الضغط  .  متر مكعب التي تمثل حد الندرة المائية  500مترا

و  الطبيعية،  الموارد  اخاصة  على  والأراض ي  المائية  محدودية  الموارد  وكشف  الغذائي،  الأمن  منظومات  هشاشة  إلى  لفلاحية، 

 على الزراعات المستهلكة للمياه، وضعف إدماج التقنيات الفلاحية الحديثة خاصة  
ً
النماذج الفلاحية التقليدية المعتمدة أساسا

وتراج الأراض ي،  ح 
ّ
وانجرافها، وتمل التربة  تدهور جودة  أدى  كما  المياه.  استهلاك  ترشيد  التنوّ منها  انخفاض ع  إلى  البيولوجي،  ع 

 على انتظامية الانتاج ومردوديّ 
ً
 ته.  مردودية القطاع الفلاحي وارتفاع كلفة الإنتاج، مما انعكس سلبا

إنجاز السدود وبناء خزانين جديدين   المائية من خلال مواصلة  في تعبئة الموارد  وقد فرضت هذه الوضعية تدعيم الاستثمار 

وتمديد شبكات الربط بين هذه المنشآت إضافة إلى إنجاز محطات تحلية المياه بكل من صفاقس وجربة والزارات وسوسة وعدد  

 اه الشرب. من الآبار لتأمين انتظامية التزوّد بمي

 %62.1، ارتفعت نسبة الربط بشبكة التطهير إلى حدود 2025-2021الفترة  خلال التطهير والحد من التلوث المائيوبخصوص 

ى سنة  
ّ
في موف التطهير،  الولايات وبلغ عدد محطات  بين  الجمهورية وبنسب متفاوتة  تراب   37منها    محطة  131،  2025بكامل 

وقد تواصل تنفيذ مشاريع توسيع وتجديد الشبكة بالمدن المتبناة من قبل الديوان الوطني محطة تطهير ذات معالجة ثلاثية.  

مليون ساكن. كما ارتفعت طاقة المعالجة خاصة بالمناطق الحضرية    9.5بلدية متبناة تضم نحو    204للتطهير لتشمل حاليا  

سين نوعية المياه المعالجة المطابقة لمواصفات السكب مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويا إضافة إلى تح 295الكبرى إلى 

في بعض الأنشطة الفلاحية محدودة ه .%73في الوسط المتلقي لتبلغ نسبة   المياه المعالجة  ذا ولا تزال نسبة إعادة استغلال 

 ذه العمليات. نتيجة نقص شبكات ربط محطات التطهير بمواقع الإنتاج وضرورة تأمين شروط السلامة الصحية والغذائية له

وفي هذا السياق، تعتمد عديد الأنشطة المرتبطة بتعبئة الموارد المائية ومعالجة المياه وممارسة الأنشطة الفلاحية على إمدادات  

متزايدة الطاقات    طاقية  على  التعويل  مزيد  وبالتالي ضرورة  والطاقية  والغذائية  المائية  الموارد  بين  الترابط  أهمية  يعكس  بما 

 المتجددة في هذه المجالات الحيوية.  

في   التصرف  مستوى  على  الاستيعابية النفايات أما  طاقتها  المصبات  ببلوغ  تتعلق  هيكلية  إشكاليات  مناطق  عدة  فتواجه   ،

أو عدم وجود مصبات مراقبة على ذمّة البلديات وضعف تجهيزات جمع    ،القصوى، وخاصة مصب برج شاكير بتونس الكبرى 

ها، مما يستوجب إيجاد حلول جذرية ومستدامة. هذا ويرتفع حجم ال
ّ
مليون   2.6نفايات المنتجة سنويا إلى  ونقل النفايات لدى جل

مركز لجمع ونقل النفايات بكامل تراب الجهورية. وفي   58مصبات بلدية و  6مصب مراقب و  11طن مقابل بنية تحتية متمثلة في  

العمل على استصلاح انطلق  الشأن،  الولايات النقاط وإزالة العشوائية المصبات هذا  بأغلب   مجهودات ومعاضدة السوداء 

إضافة إلى الإعلان عن الترشحات لعقد الشراكة بين القطاع العام  العضوية بالنفايات التسميد ثقافة ديات لا سيما بإرساءالبل
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التابعة لها بكل من  التحويل  النفايات الصناعية والخاصة بجرادو ومراكز  والقطاع الخاص لمشروع استغلال وحدة معالجة 

 قابس وصفاقس. 

ب ا ترتّ ممّ   الشريط الساحلي والانجراف البحري فترة المنقضية تواصل الضغوطات المكثفة على  وفي ذات السياق، سجلت ال

% من  90عنه ضغوطا متزايدة على عديد المناطق العمرانية حيث تتركز أغلب الأنشطة الاقتصادية والتجهيزات، بما في ذلك  

انجاز عدة أشغال لحماية    2025-2021قد شهدت الفترة  % من المناطق الصناعية وقرابة ثلثي السكان. و 95المنشآت السياحية و

سليمان، سوسة الشمالية،  ،  الشريط الساحلي الرفراف   كلم من أهمها   30الشريط الساحلي من الانجراف على طول حوالي  

 الشواطئ.  كلم من  192قرقنة وجنوب القنطاوي الذي بلغ مرحلته الأخيرة في الإنجاز. كما يتم التدخل سنويا لتنظيف ما يقارب 

أدّ  ترتبت عنها أضرار كما  بعدّة مناطق والتي  إلى تسجيل فيضانات حادة  المناخية  الأساسية    ات الاضطرابات  بالبنية  جسيمة 

تواصل تنفيذ عديد . وتجدر الاشارة في هذا المجال إلى والمنشآت العمرانية العمومية والخاصة لاسيما بعديد المناطق الساحلية

 .  المشاريع المتعلقة بالتصرف في مياه السيلان وحماية عدد من المدن من أخطار الفيضانات 

ا عديد  في  البيئية  الضغوط  المرتبطة  وتتجسّد  الإيكولوجيلإشكاليات  البيئية   بالتنوع  للمنظومات  المفرط  الاستغلال  نتيجة 

ص مساحاتها بسبب تواتر الحرائق في الفترة الصيفية وكذلك نقص  
ّ
خاصة الفضاءات الغابية والكساء النباتي الطبيعي وتقل

حة البيولوجية في مجال الصيد البحري وتزايد أثر العناية بالمناطق الحساسة والصيد غير المرخص به وعدم احترام فترات الرا

والتي يتمّ التعامل معها في إطار عديد البرامج المتعلقة وغيرها    التصحر والانجراف وتسجيل بعض الآفات الفلاحية المستجدّة

لك دعم الإمكانات بالتشجير ومقاومة التصحّر والانجراف وتكثيف الرقابة والحرص على تأطير استغلال الموارد الطبيعية وكذ

 البشرية والتقنية للهياكل المعنية كالحماية المدنية وفرق وزارات الفلاحة والتجهيز. 

للمواد   الآمن  البيئي  التصرف  في مجال  المؤسساتي  الجانب  لتعزيز  الجهود  الصناعي، تظافرت  التلوث  بالحدّ من  يتعلق  وفيما 

ا الخطرة على مستوى  الصناعية  البيئية الكيميائية والنفايات  المراقبة  الإطار تطوير أنظمة  في هذا  تمّ  الصناعي. وقد  لقطاع 

اعداد جرد شامل للوحدات الصناعية  وإرساء منظومات معلوماتية لمتابعة إفرازات الوحدات الصناعية الملوثة وذلك من خلال

في مختلف ولايات الجمهو  الملوثة  البيئي  الملوثة عبر تشخيص أهم القطاعات والأنشطة والوحدات  رية بهدف تحسين الوضع 

 وحمايته. 

المناخية بكل  العوامل    ورغم تعدّد تدخلات الدولة في مختلف المجالات البيئية بغرض المحافظة على بيئة سليمة والتكيف مع

 المناطق والجهات إلا أن النتائج المسجلة لا تزال دون الانتظارات وتطرح رهانات متعدّدة من أهمّها:

 . العمرانية وتعزيز قدرات البلديات وجاهزية منظومة التصرف في النفايات وتثمينها نظافة المناطق •

نموذج زراعي ذكي ومرن قادر على  • التحول نحو  إدارتها والمحافظة على الأراض ي الفلاحية مع  المياه وحمايتها وإحكام  تعبئة 

 .تحقيق أمن غذائي مستدام مع تعميم استعمال تقنيات الري الحديث

 .تعميم خدمات التطهير ورفع نسبة إعادة استعمال المياه المعالجة •
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  .المحافظة على التنوع البيولوجي والحماية من الانجراف والتصحر وزيادة المساحات الغابية والرعوية وحوكمة استغلالها  •

 .والتوجه نحو استغلال مياه السيلان الفيضاناتالحماية من  •

 . من التلوّث وإعادة تدوير النفايات الـتأهيل البيئي للمؤسسات للحد •

 تطوير انتاج الطاقات المتجددة ورفع الكفاءة الطاقية.  •

 البيئية ونظم التأقلم مع الظواهر المناخية.  الاختلالاتمساهمة البحث العلمي في ايجاد حلول مبتكرة لمعالجة  •

 . إطار مؤسساتي في حاجة إلى مراجعة 5.1.1

ل  
ّ
بمختلف مكوّناته أحد الركائز الأساسية لنجاعة سياسات الدولة ورفع قدرتها على تجسيد الخيارات   المؤسساتيالإطار  يُمث

الخدمات  بجودة  والارتقاء  الاجتماعية  العدالة  وتعزيز  الاقتصادية  التنمية  مجالات  في  ملموسة  نتائج  إلى  وتحويلها  الوطنية 

 .العمومية

رات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتفعيل الهياكل المؤسساتية اة تطوير هيكلة بعض الوز وفي هذا السياق، عرفت الفترة الأخير 

،  الجديدة مع تقدم مسار رقمنة عدد من الخدمات العمومية واعتماد إطار جديد لتحسين تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة

 
ّ
 من أبرز العوائق الهيكلية للتنمية.  تعدّ أن الإشكاليات المؤسساتية وضعف أداء عديد الهياكل العمومية  إلا

وتتمحور هذه الإشكاليات حول ضعف جودة الخدمات المسداة من قبل عدد من الإدارات العمومية خاصة على المستوى المحلي  

ل تنفيذ عد
ّ
يد  والجهوي نتيجة البيروقراطية الإدارية ونقص الموارد البشرية وتعقد الإجراءات ومحدودية الرقمنة وبطؤ أو تعط

العمومية  للهياكل  المنظمة  القانونية  النصوص  بتشتت  والتشريعية  المؤسساتية  المنظومة  سم 
ّ
تت كما  الاستثمارية.  المشاريع 

إضافة    ،وتداخل الصلاحيات مع نقص آليات التنسيق بين الوزارات والهياكل العمومية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي

 ماتية الوطنية ونقص متابعة سياسات التنمية والبرامج والمشاريع بصدد التنفيذ. إلى ضعف ترابط المنظومات المعلو 

يخص   الرقابيةوفيما  الفترة  المنظومة  شهدت  تركيز    2021-2025،  في  الانطلاق  خلال  من  والحوكمة  النزاهة  منظومة  دعم 

لقطاعية لتقييم وإدارة مخاطر الفساد  المرجعية الوطنية للحوكمة بعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية وتعميم المقاربة ا

بعدد من القطاعات ذات الأولوية بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنية في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة  

 عن تطوير آليات التواصل مع المواطن وتعزيز النفاذ إلى المعلومة
ً
إلى مزيد  غير أنّ هذه المكاسب ما تزال في حاجة    .مفتوحة فضلا

 من الترسيخ المؤسساتي وتوحيد الممارسات بما يضمن تحقيق أثر ملموس على جودة الخدمات العمومية.

إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني بالنظر إلى دورها المحوري في  التي تعدّ    المؤسسات والمنشآت العموميةوبخصوص  

الاستثمار   الأساسية ودفع  العمومية  الخدمات  الفترة  والتشغيلتوفير  اتسمت  وضعية مالية حرجة  بتسجيل    2021-2025، 

ت الإشراف وضعف نجاعة آليات  للعديد منها 
ّ
نتيجة تراجع إنتاجيتها وضعف تنافسيتها، إضافة إلى الصعوبات المترتبة عن تشت

لي لفائدة المؤسسات والمنشآت القيادة والتصرف والمراقبة الداخلية. وقد أدّت هذه الوضعية إلى ارتفاع ملحوظ في الدعم الما 

العمومية دون أن يقابله، في أغلب الأحيان، تحسّن ملموس للأداء وجودة الخدمات المسداة. وبغرض تحسين حوكمة المؤسسات  
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والمنشآت العمومية وإعادة هيكلتها، تمّ خلال الفترة الأخيرة اعتماد جملة من الإجراءات تتعلق بإعداد ملفات إعادة هيكلة عدد  

   . من المؤسسات الاستراتيجية بناء على دراسات فنية مع التركيز على استعادة قدرات الإنتاج وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية

 عديد الرهانات ومن أهمّها: الواقع المؤسساتي الحالي ويطرح

 . وزيادة عدد دور الخدمات تها وتحسين جودالخدمات الإدارية رقمنة تسريع وتعميم  •

 .تفادي تداخل المسؤوليات بين الهياكل المركزية والإدارات الجهوية والمحلية ورفع أداء الهياكل الإدارية •

 . ترسيخ مقاومة الفساد وإرساء منظومات رقابة فعّالة  •

 ودمج أو حذف البعض منها.  إعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومة وتحسين أدائها  •

 لات العالميةلتحوّ ا. 2.1

اتسم الوضع الدولي بتصاعد النزاعات والتوترات الجيوسياسية وتنامي النزاعات وغياب التوافق الدولي بشأن قضايا محورية 

 كالتجارة والمناخ وحقوق الإنسان وهو ما يحدّ من فاعلية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق الاستقرار والتوازن المنشودين. 

إلى التحوّلات  هذه  تسارع  أدى  أكثر   وإجمالا،  تنموية  نماذج  واعتماد  والرقمي  والبيئي  الطاقي  التحول  أهمية  على    ازدياد  قدرة 

 التكيف مع الصدمات الخارجية واستشراف متطلبات المستقبل. 

قة تمثلت في تعطل سلاسل  ، أفرزت الصدمات العالمية غير المسبوقة للسنوات الأخيرة تداعيات عميالصعيد الاقتصاديوعلى  

الحمائية النزعات  تصاعد  جانب  إلى  الكبرى  الاقتصادية  الأقطاب  بين  المنافسة  واشتداد  الإنتاج  وشبكات  وارتفاع   التزويد 

تدفقات   العالمية وانكماش  التمويل  التضخم وتشديد ظروف  ارتفاع معدلات  في  السياق  التداين. وقد ساهم هذا  مستويات 

الأجنبي   العالميالاستثمار  الاقتصادي  النشاط  المؤسسات وتراجع نسق  إعادة توطين  في  . والمباشر فضلا عن تسارع توجهات 

المقابل، أفرزت التحولات الجارية ديناميكية جديدة على مستوى الاندماج الإقليمي من خلال توسع مجموعة الدول الصاعدة  

نخراط الاتحاد الافريقي في مجموعة العشرين إلى جانب الشروع في  "البريكس" لتشمل دولا جديدة من إفريقيا والعالم العربي وا

التبادل الحرّ  الدول    تفعيل منطقة  التقارب الاقتصادي والتكامل الإقليمي بين  آفاقا هامة لتعزيز  القارية الافريقية بما يفتح 

 النامية والصاعدة. 

  2025متوقعة سنة  %2.8إلى  2024في  %3.3من  15مو العالمي في هذا الإطار، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ الن

في    %6.6مقابل   في حدود    2021مسجلة  الفترة    %3.1ليستقر  بصفة .  2030-2026خلال  العالمية  التجارة  نسق  تراجع  كما 

 

 

 .2026الآفاق الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي. جانفي  15
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  ا( وانكماش%3.8)   2024قبل أن تسجل انتعاشا نسبيا سنة    2021سنة    %10.9مقابل    2023سنة    %1ر بمعدل  ملحوظة ليتطوّ 

( يعزى بالأساس إلى ارتفاع التعريفات الديوانية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، %1.7)  2025في    اجديد

 . 2030-2028ثم استقرارا خلال الفترة  2027على أن تسجل التجارة الخارجية تحسنا تدريجيا إلى غاية 

، فإنّ الثورة الرقمية المتسارعة لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة تتيح  بالبعد التكنولوجيوفيما يتعلق 

الإشكاليات  من  لعدد  مبتكرة  حلول  تقديم  خلال  من  العالمية  التنمية  مسارات  في  نوعية  نقلة  لإحداث  مسبوقة  غير  فرصا 

وجية وتفاوت فرص النفاذ إلى التكنولوجيا بين الدول أصبحا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. غير أنّ اتساع الفجوة التكنول

 يمثلان عائقا أمام تحقيق مكاسب إنتاجية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  

على   الاجتماعيأما  والخدمات الصعيد  الاقتصادية  الفرص  إلى  النفاذ  وضعف  المساواة  وعدم  الفقر  تحديات  تزال  فلا   ،

زايد موجات الهجرة والنزوح السكاني تشكل أبرز التحديات التي تواجه مختلف بلدان العالم على الرغم  الأساسية إلى جانب ت

التقارب   الدولية تنامي مبادرات  المستديمة. وفي المقابل، تشهد الساحة  التنمية  من الجهود الأممية المبذولة لتحقيق أهداف 

ذات طابع انساني واجتماعي وثقافي وعلمي تسعى إلى تعزيز التماسك والتضامن بين الشعوب من خلال برامج متعددة الأبعاد  

 الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر هشاشة. 

البيئي والمناخي وعلى   الجفاف وارتفاع درجات المستوى  تواتر موجات  ذلك  في  بما  المناخية  بالعوامل  المرتبطة  المخاطر  ، تظل 

يا يفاقم تحديات الأمن الغذائي والطاقي خاصة في الاقتصاديات الصاعدة  الحرارة واضطراب المنظومات الفلاحية عاملا إضاف

الإتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم إضافية في إطار آلية تعديل الكربون. وفي  التي تعد الأكثر تضررا من آثارها. هذا إلى جانب لجوء

المن التمويل  آليات  عبر  هامة  فرصا  ذاتها  المناخية  التحديات  تتيح  وتطوير  المقابل،  المتجددة  الطاقات  في  والاستثمار  اخي 

 .  ها والتكيف مع الحدّ من آثارها التكنولوجيات النظيفة في إطار سياسات 

 . الرهانات الوطنية3.1

يطرح الواقع التنموي للبلاد وكذلك التحولات العالمية الجديدة، جملة من الرهانات التي تقتض ي التعامل معها باعتبارها مجالات 

اهتمام حيوية من حيث كونها محركات دافعة أو مخاطر كامنة يجب التفاعل بشأنها عبر جملة الإصلاحات والبرامج والمشاريع  

دعم مواطن الخلل والضعف و ضرورة معالجة . وتستند الرهانات المطروحة إلى 2030-2026ترة المضمنة بالمخطط التنموي للف

 . التحولات الدوليةو  وكذلك على ضرورة التكيف مع مقتضيات العولمةوالمحافظة على بيئة سليمة  الموارد والقدرات المتاحة

هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز الصمود وتأمين ديمومة  وتطوير  التنمية الشاملة والعادلة    وتتمثل الرهانات الكبرى في تكريس

 الموارد.  

 املة والعادلة  ش تكريس التنمية ال 1.3.1

تقتض ي شمولية العمل التنموي أن تساهم كل الفئات والجهات والقطاعات في خلق الثروة وأن تستفيد منها بطريقة عادلة، بما  

يضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين ويحدّ من التفاوت المجالي والاجتماعي. فالتنمية المنشودة ليست تنمية قطاعية أو ظرفية، 
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 ةمختلف المجالات الترابية في الدورة الاقتصادية الوطنية وتُثمّن خصوصياتها وإمكاناتها الذاتي  تُدمجوعادلة  بل هي تنمية شاملة  

 بما يكرس مبدأ التعويل على الذات. 

لمرسومة للمرحلة القادمة امن خلال تأمين توافق الإصلاحات والبرامج والمشاريع    للدولة  الاجتماعيالدور  ويعكس هذا الرهان  

الظمع   العدالة والإنصاف  خيار تحسين  التونسيين وتجسيد  لكل  المعيشية  الفقيرة وضعيفة بروف  بالفئات  أكثر عناية  إيلاء 

 الدخل ومزيد الارتقاء بالمناطق والجهات الأقل تنمية. 

تنموية    فوارق المعتمدة والتي أدت خاصة إلى  خيارات  ضعف نجاعة ال  ويكمن الرهان في طبيعة الإشكاليات الهيكلية المترتبة عن

الحضري والريفيلا سيما    ملحوظة الساحلية والداخلية، وبين الوسطين  الفوارق على مستوى  بين الجهات  . وانعكست هذه 

ي الإدماج الاجتماعإضافة إلى تنامي اشكاليات متعلقة ب  المؤسسات الاقتصاديةانتصاب  البنية التحتية والخدمات الأساسية و 

روجدير بالذكر أن المناطق والجهات الداخلية ت.  والهشاشة
ّ
قدرات وموارد هامة ومنظومات إنتاج متنوّعة قادرة على على    توف

جاذبية المجالات الترابية باعتماد مقاربة تنموية وهو ما يستوجب العمل على تحسين    خلق الثروة وتطوير النسيج الاقتصادي

 . لية والجهوية والإقليميةجديدة تستند إلى المخططات المح

العادلة    رهانفترض  وي الريادة و التنمية  بعث اعتماد منهجيات جديدة وتنويع الآليات الخصوصية ودعم التدخلات لتشجيع 

   وضعياتاللمشاريع والنهوض بالمبادرات الجماعية ومعالجة  ا
ّ
بما يعزّز إدماج الفئات الاجتماعية الضعيفة ضمن الدورة    ةالهش

 ة وإحكام تصويب المساعدات لفائدة مستحقيها بغرض الحدّ من الفقر. الاقتصادي

وفي نفس السياق، يعدّ التهرّم السكاني من أهم التحديات المطروحة خلال السنوات القادمة نظرا لانعكاساته على المنظومات 

مة الصحية، وهو ما يستدعي المض ي الاجتماعية والاقتصادية وخاصة التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية وحوكمة المنظو 

الاجتماعية   التغطية  منظومات  في  والانخراط  التشغيل  مجهود  واستحثاث  الاجتماعي  الضمان  مؤسسات  إصلاح  في  قدما 

 والنهوض بخدمات القرب وأطر رعاية المسنّين. 

ت لا سيما كسب رهان فتح آفاق  كما أن تحقيق أهداف التنمية في مختلف أبعادها يتطلب توفير الفرص للجميع في كل المجالا 

للعمل والإبداع والابتكار للشباب  الداعمة    أرحب  الآليات  توفير  التعليم  وذلك من خلال  الاجتماعي عبر منظومات  للمصعد 

 .  من قبل الفئات الشابةالاستثمارية لتمكين الاقتصادي وخلق المشاريع والتكوين وا

 وتعزيز إمكانيات خلق الثروةتطوير هيكلة الاقتصاد الوطني  2.3.1

في مسار إصلاحي عميق يعيد    تفرض المرحلة القادمة التي أثبتت محدوديتها، والانخراط  التقليدية  التنمية  القطع مع أنماط 

تشكيل هيكلة الاقتصاد الوطني على أسس جديدة قوامها الإنتاجية العالية، والقيمة المضافة المرتفعة، والسيادة الاقتصادية 
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عويل على الذات. فخلق الثروة لم يعد خيارا ظرفيا، بل أضحى شرطا أساسيا لضمان الاستقرار الاجتماعي وترسيخ العدالة  والت

 المجاليّة وبين الأجيال وتمتين التوازنات الجملية.

ل هذا الرهان في  
ّ
ارده الذاتية وتطوير  ومندمج بفاعلية في محيطه الإقليمي والدولي، مع تثمين مو   بناء اقتصاد وطني متنوع ويتمث

وهو ما يقتض ي توجيه الاستثمار نحو القطاعات الاستراتيجية والواعدة، ودعم الصناعات ذات المحتوى  ،  قدراته التنافسية

 . التكنولوجي المرتفع، وتعزيز الاقتصاد الرقمي والأخضر

ب هذا التوجه إصلاحا هيكليا شاملا لتشجيع إحداث المشاريع  
ّ
الخاصة في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، ويعزز  كما يتطل

الوطنية  المنظومة  قدرات  تعزيز  إلى  بالإضافة  والمتوسّطة  الصغرى  المؤسسات  منها  خاصّة  الاقتصاديّة  المؤسسات  تنافسية 

للاتصالات للبحث العلمي وتصويب أعمالها نحو الأولويات الوطنية كمجالات الصحة والأدوية وتملك التكنولوجيات الحديثة  

لتحسين  والتجديد  الابتكار  مجهود  تثمين  على  العمل  عن  فضلا  الدقيقة  والصناعات  والبيئة  والفلاحة  والمياه  والمعلوماتية 

 .تنافسية الاقتصاد التونس ي وقدرته على خلق القيمة المضافة النظيفة

فسية عالية، ومدمج لكل الفئات الاجتماعية، إرادة وطنية واضحة لبناء اقتصاد ذو تنا  تطوير هيكلة الاقتصاد الوطنيويعكس 

 .ومحافظ على سلامة البيئة

 تعزيز الصمود   3.3.1

التنمية الاقتصادية والاجتماعية تجاه مخاطر الصدمات والأزمات  في الحفاظ على مكتسبات  ل 
ّ
أضحى رهان الصمود والمتمث

ديات الكبيرة المطروحة على البلاد هاما أكثر من أي وقت مض ى  المتواترة على المستوى الدولي وتدعيم القدرة على التعامل مع التح

 في ظل تفاقم حالة عدم اليقين وحدة الـتأثيرات السلبية للتحولات الكبرى التي يشهدها العالم. 

لتمكين الاقتصاد الوطني من التصدي    تطوير القدرات المؤسساتية والإنتاجيةويتجسّد رهان تعزيز القدرة على الصمود في  

بكفاءة إلى مختلف الأزمات والاضطرابات من حيث امتصاص أثر الصدمات والتكيف معها والتعافي منها. ويقتض ي هذا الرهان  

الكفاءة  مستوى  وتطوير  والاستثمار  النموّ  ورفع  للاقتصاد  الكبرى  التوازنات  استعادة  أجل  من  الهيكلية  الاخلالات  إصلاح 

 قتصادية للبلاد وتعزيز تنافسية المؤسسات المنتجة في الداخل والخارج. الا

من خلال تكريس مقومات النزاهة ومقاومة الفساد وتحسين    استكمال مسار الإصلاح المؤسساتيكما يتطلب تعزيز الصمود  

ماعية الضعيفة فضلا عن تعصير  أداء الهياكل العمومية باعتبار دورها في تقديم الخدمات الأساسية والإحاطة بالفئات الاجت

ر المرونة والنجاعة في فضّ الإشكاليات المطروحة خاصة منها المرتبطة بالتعامل مع الأزمات.
ّ
 التشريعات بما يوف

ام أمان في تعزيز الصمود ومواجهة مختلف المخاطر والتهديدات. ويستند كسب هذا  صمّ   تمتين التماسك الاجتماعي ويشكل  

بادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف وتعصير البرامج والآليات الاجتماعية وتحسين جاهزية الهياكل المعنية الرهان على ترسيخ م

 بالمرافقة والإحاطة. 
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 تأمين ديمومة الموارد  3.14.

ل من خلال المحافظة على بيئة سليمة والاستغلا  حق الأجيال القادمة في العيش الكريميتمثل رهان ديمومة الموارد في تأمين  

المسؤول للموارد الطبيعية والمنظومات ذات الصلة التي من شأنها تحقيق التوازن بين التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية 

وحماية البيئة فضلا عن إدراج الاستثمارات الكبرى ضمن توجهات بعيدة المدى تأخذ بعين الاعتبار الإعداد لمستقبل أفضل 

 للأجيال القادمة. 

الرهان إلى التطورات البيئية والمجتمعية والاقتصادية غير الملائمة وما صاحبها من ضغوط متزايدة على المقدرات  ويستند هذا  

والانسجام مع المبادئ الدستورية والتعهدات الوطنية على المستوى الإقليمي    ،الطبيعية في سياق الضغوطات المناخية من جهة

 والدولي لحماية البيئة والحدّ من التلوّث وتحقيق شمولية التنمية وتوازنها من جهة أخرى.  

الجوهرية    لأهداف ولتحقيق ا  لمحافظة على الموارد الطبيعيةلنتاج واستهلاك رشيدة شرطا أساسيا  إ وقد أضحى اعتماد أنماط

 لا سيما منها تكافؤ الفرص بين الفئات وتقليص التفاوت التنموي بين المناطق والجهات وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي.  

هذه الرهانات أهمية المقاربة الجديدة في تمتين أسس تنمية شاملة في تكامل وثيق مع تحديث النسيج الاقتصادي وترسيخ   وتؤكد

 ين العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية والحفاظ على البيئة.  الربط الفعلي ب
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 الإصلاحات والمشاريع التوجهات التنموية وأهم  .2

مرحلة جديدة لدفع مسار التنمية ومعالجة الإشكاليات الجوهرية التي أبرزها تشخيص الواقع التنموي من قبل  تونس    تعرف 

الأهداف  وتجسيم  أفضل  مستقبل  بناء  نحو  والتوجه  التنمية  سياسات  أداء  بتقييم  المتعلقة  والتحاليل  المنتخبة  المجالس 

و  الاجتماعية  التنمية  رهانات  كسب  ليتسنى  وتعزيز  الاستراتيجية  الاقتصادي  النسيج  وتحديث  والعادلة  الشاملة  المجالية 

 يارات والمبادئ الدستورية. تناغما مع الختنافسيته وصموده 

بتكريس تنمية تتعلق  تنمويّة توجّهاتمن الإصلاحات وبرامج الاستثمار ذات الأولوية تستند إلى خمس  جملةالمخطط ن ويتضمّ 

نمية مجالية متوازنة، وتعصير النسيج الاقتصادي ودعم تنافسيته، وتحقيق الأمن المائي ، وتحقيق تاجتماعية عادلة وشاملة

 والغذائي والطاقي والحفاظ على بيئة سليمة، إضافة إلى تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام.  

   شاملة  عادلة و تنمية اجتماعية ضمان  1.2

من أبرز أولويات المرحلة بالنظر إلى أهمية بناء مجتمع متماسك وتكريس تكافؤ الفرص    الاجتماعيةالعدالة  مات  يعدّ إرساء مقوّ 

الم المنطلق، تضمّن  المواطنين. ومن هذا  لكل  الكريم  العيش  في  الداعمة لخطط  والحق  لتنمية جملة من الإصلاحات والبرامج 

بالدخل الفردي وبلوغ مصاف الدول ذات الدخل المتوسط  رتقاء  الا أهداف محورية تتعلق بمزيد    مع اعتمادالاجتماعية والبشرية  

البلدان ذات التنمية البشرية  ليبلغ مستوى  وتحسين مؤشر التنمية البشرية    %15لفقر إلى أقل من  اتقليص نسبة  و والمرتفع  

 .  (نقطة  0.8يفوق   مؤشر ) المرتفعة جدا

 التالية: الاستراتيجية سيتم التركيز على المحاور  ، ولتحقيق هذه الأهداف 

 ال البشري  المتدعيم رأس   ❖

يمثل تدعيم رأس المال البشري الدعامة الأساسية لمقاومة الفقر والهشاشة وتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. ويعدّ 

المعرفية والمهنية   المهارات  العيشالتعليم وكسب  لتحسين مستوى  رئيسية  التنمية الاجتماعي  والارتقاء    رافعة  وتحسين نسق 

 .  والتكوين البحث العلميو لعالي اوالتعليم التربية  اتمنظوممزيد الاستثمار في يتطلب ما ة وهو قتصاديالا

إلى تحسين   التعليم مردودية اوفي هذا الإطار، تتجه الجهود  لتعليم والحد من الفشل المدرس ي وضمان مزيد تطوير منظومة 

العالي لا سيما جودة الشهادات ورفع عدد خريجي الاختصاصات التكنولوجية والعلمية ومزيد الإسهام في المجهود الوطني للبحث 

الارتقاء بمنظومة التكوين المهني    لى جانبإالتجديد  و ورفع القدرة على الابتكار  الاقتصاد التنافس ي  العلمي بما يستجيب لمتطلبات  

 في الاستجابة لحاجيات المتكوّنين والمؤسسات.  ها وفاعليت ها قصد رفع نجاعت

الهيكلي  واعتبارا لأهمية   التربويةلالإصلاح  تفعيل،  لمنظومة  للتربية والتعليم  ينتظر  بغرض كهيأة دستورية    المجلس الأعلى 

والتكوين والكفاءات المكتسبة في    جودة التعليمرفع    بما يؤدي إلى   الإصلاح المعمّق لمنظومة التربية والتعليم  ةإعداد إستراتيجي

ومضامين تطوير مناهج    وستشمل الإصلاحات بالخصوص  علاقة بحاجيات سوق الشغل وبما يضمن تعديل هرم الكفاءات.  
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تطوير  و مراجعة الخارطة المدرسية  و   التقنينحو منظومة التكوين المهني و   التوجيهإعادة هيكلة النظام التربوي ومسارات  التعليم و 

 . وتحسين بيئة التعلم وتطوير منظومة التكوين لفائدة الإطار التربوي الخدمات المدرسية 

ز الجهود علىس، فالبحث العلميو التعليم العالي  في مجال  و
ّ
مع   مهن المستقبلالمرتبطة بمواكبة الاختصاصات الجديدة    تترك

عايير الاعتماد الوطنية ومطابقته لمالعرض التعليمي  ضمان جودة  إضافة إلى    لاختصاصات التكنولوجية والعلميةإعطاء أولوية ل

إنتاج معرفة تها بغرض  ونجاعالمنظومة  حوكمة  إعداد استراتيجية وطنية جديدة للبحث والتجديد إلى تعزيز  ويهدف    والدولية.

  المؤسسات الاقتصادية على تحفيز  لبحث العلمي و التشريعات المتعلقة بامراجعة  تستجيب للحاجيات الوطنية مع  عالية الجودة  

إشعاع المنظومة الجامعية    ودعم  لمجمعات والأقطاب التكنولوجية ومحاضن المؤسساتوتنظيم البحث والتطوير  الاستثمار في ا

 . الشراكات الدولية طويركفاءات وتال استقطاب وتسهيل

حيث تطلبات سوق الشغل  باعتبار مساهمته في تحسين التشغيلية والاستجابة لمكبرى    أهمية  التكوين ويكتس ي إصلاح منظومة  

إلى شهادة عليا للتكوينومرنة  متكاملة  لمنظومة  سيتّم اعتماد تصور شامل   المهنية وإضفاء بما يضمن    تفض ي  تنوع المسارات 

بما يضمن   المناسبة  هارات الكفاءة والمجهات وتمكين الشباب من اكتساب  التقريب فرص التكوين من مختلف  و المرونة عليها  

 جودة التكوين للاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية ولديناميكية سوق الشغل. 

 البشرية   للتنمية  الأساسية  الركائز  أحد  جودة   وذات  وشاملة  عادلة  صحية  خدمات  في  الحق  تكريس  يُعدّ   الصحة،  مجال  وفي

 الخارطة  دعم  مزيد  إلى   الصحية  والبرامج   الإصلاحات  ستتجه  الإطار،   هذا   وفي.  الاجتماعية  العدالة   لتعزيز  رئيسية  ودعامة

من  المناطق  لمختلف  تغطيتها   شمولية   وتكريس  الصحية   سيما   ولا   المبرمجة،  الصحية  المشاريع  إنجاز  تسريع  خلال  والجهات 

 غرار مستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة ومستشفى   على  الولايات،  من  بعدد  الصحية  والوحدات  والأقسام  المستشفيات

 الطب   اعتماد  توسيع  على  العمل  سيتم  كما .  الطبية  الأغالبة  مدينة  مشروع  إعداد  في  التقدم  جانب  إلى  سلمان بالقيروان  الملك

 .الجهات بمختلف المتخصصة الطبية الخدمات إلى النفاذ إمكانية يعزز  بما  الرقمي المستشفى  وتطوير بعد نع

  والرفع   الأول   الخط  في   الأساسية  الصحية  الرعاية  خدمات  تنظيم  إعادة  الصحية  السياسة  توجهات  تشمل   ذاته،   السياق  وفي

 معلومات   نظام  وإرساء  الصحية  الملفات  رقمنة   خلال   من   الصحية  للمنظومة  الرقمي  التحول   ودعم   الوقاية  برامج  نجاعة  من

  الأدوية  مخزون دعم عبر  الصحية المؤسسات جاهزية تعزيز سيتم كما . الصحية  الرعاية مستويات مختلف يغطي موحّد صحي

 .المجالية العدالة وتعزيز الصحية الخدمات استمرارية تحسين في يساهم بما  الأساسية الطبية والتجهيزات

 الطبية  الكفاءات  وتأهيل  تكوين   في  الاستثمار  مواصلة  وجودتها   الصحية  الخدمات  بنجاعة  الارتقاء  يتطلب  ذلك،  مع  وبالتوازي 

  هجرة  من  يحدّ   بما   العمومي  الصحي  القطاع  جاذبية  تعزيز  على   والعمل  الطبية من خلال إحداث المدرسة الوطنية للصحة  وشبه

 الغذائية   والمنتجات  الأدوية   وجودة  الصحية  بالسلامة  المتعلق  والقانوني  المؤسساتي  الإطار  استكمال  تمسي  كما .  الكفاءات

 الصحة  خدمات  وتعزيز  العمومية  والصحة  الوقاية  برامج   دعم  كذلك  التوجه هذا  ويشمل.  الصحية   الخدمات  تصدير  وتنظيم

 للصحة  الوكالة الوطنية  إرساء   جانب  إلى   السن   لكبار  الصحية  والرعاية  المنزلي  الاستشفاء  وتطوير  الإدمان  ومقاومة  النفسية

 . العمومية
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كما تمثل تنمية رأس المال البشري في مجال الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ومواكبة 

في   الاستثمار  ذلك  ويستوجب  المتسارعة.  التكنولوجية  المرتبطة التحولات  تلك  سيما  لا  المتقدمة  الرقمية  المهارات    تطوير 

بتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والأمن السيبرني بهدف إعداد الكفاءات القادرة على تصميم وتطوير 

الابتك ثقافة  ترسيخ  جانب  إلى  الاقتصادية  القطاعات  مختلف  في  الحديثة  الرقمية  الحلول  الأعمال واستعمال  وريادة  ار 

التحولات  مع  الكفاءات  مواءمة  لضمان  الخاص  والقطاع  والتكوين  التعليم  منظومات  بين  الشراكة  وتعزيز  التكنولوجية 

 المتسارعة في سوق الشغل.  

 ضمان العمل اللائق وتعزيز الادماج الاقتصادي والاجتماعي  ❖

ر مقوّمات العيش الكريم من خلال    الادماج الاقتصادي والاجتماعي بما إلى تعزيز    الدولة الاجتماعيةتكريس مقومات  يستند  
ّ
يوف

 توفير موارد رزق قارة والإحاطة الاجتماعية الشاملة والعادلة مع إيلاء عناية خاصة بالفئات الاجتماعية الهشة.

ة  وفي هذا الإطار، سيتم
ّ
آليات الادماج الاقتصادي وتحسين    تعزيز الادماج الاجتماعي ودعم الفئات الهش من خلال تطوير 

الرعاية الصحية الأساسية تيسير النفاذ إلى وإرساء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تضمن الحد الأدنى من الدخل و  نجاعتها 

تطوير   عبر ات عائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والعاملات الفلاحيومساعدة الخدمات الاجتماعية وال

 .الخصوصية لإدماجها في الدورة الاقتصادية والاستفادة من برامج التنمية البشرية والاجتماعيةبرامج الآليات 

 تعزيز وتنويع موارد تمويل الصناديق وإعادة هيكلتها  العمل على   ، سيتممنظومة الحماية الاجتماعية   وبغرض المحافظة على

ن من إرساء آليات رقابة واستخلاص  ي  إطار قانونيإعداد  و   ومراجعة المنظومة بسائر مكوناتها 
ّ
 الاجتماعية   تناجعة للمساهما مك

م ضمن أنظمة الضمان الاجتماعي  الانخراطإطار قانوني ملائم يضمن  اعتماد علاوة عن
ّ
الطوعي للعاملين في القطاع غير المنظ

 . ية وشموليتهاالاجتماعو  جسد ترابط التنمية الاقتصاديةبما ي

وتفعيل اقتصاد المنصّات الرقمية  الاستجابة لخصوصيات  ضع إطار قانوني للعمل عن بعد و و و كما سيتم مراجعة مجلة الشغل  

 من أجل الحدّ من العمل غير المنظم والانتقال إلى العمل المنظم. واطن الشغل لأسباب اقتصادية فقدان معلى تأمين نظام ال

وتشمل التدابير بالخصوص مقاومة أشكال العمل الهش وغير    من مقومات الرفاه والتوازن الاجتماعي  العمل اللائقتوفير    ويعدّ 

. ويرتكز هذا  شغل جديدةمواطن  الباحثين عن شغل والرفع من قدرة النسيج الاقتصادي على خلق  مع تحسين تشغيلية  المنظم  

على   الصلة  التوجه  ذات  الجهوية  المخططات  وإعداد  للتشغيل  الوطنية  الاستراتيجية  منظومة  تنفيذ  الذاتيوتطوير    المبادر 

الداعمة لريادة الأعمال الفردية والجماعية وإحداث المشار  الميع الصغرى والمتوسطة  والآليات  وتوفير  رافقة  وتطوير منظومة 

ات تصنيف المهن  منظوموتحيين  للرصد والاستشراف المهني  وإرساء آليات ذكية    التكوين حسب الطلب والتأهيل في موطن العمل

 ملاءمتها مع حاجيات السوق.   بغرضوالكفاءات 

السياق   نفس  الأهليةتسهم  سوفي  الشركات  إضافية    منظومة  فرصا  توفير  والثروة  في  الشغل  مواطن  مشاريع  لخلق  ضمن 

المناطق والجهات لكل  التفاضلية  الموارد والميزات  استغلال  تقوم على  الاجتماعية.  اقتصادية  المسؤولية  ويتمثل   وعلى تكريس 

 نتفعة بالتمويل.    الهدف في مضاعفة عدد المنتفعين بعمليات الإحاطة والمرافقة وأيضا عدد الشركات الأهلية الم
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 جيال والتضامن بين الأ  ي سر دعم الترابط الأ  ❖

تشكل    سرة الأ أن  باعتبار  ركيزة أساسية للحفاظ على تماسك المجتمع واستقراره    الترابط الأسري والتضامن بين الأجيالدعم    يعدّ 

خطة وطنية لتعزيز  . وفي هذا الإطار، ستتواصل الجهود لتنفيذ  للفردوالقيمية    لتنشئة النفسية والاجتماعيةالفضاء الأول ل

التشريعات الكفيلة بحماية    2035في أفق سنة    التماسك الأسري  وضمان كرامتهم وادماجهم الاجتماعي   كبار السن وإصدار 

 مع دون تمييز ي الرفاه فالأطفال جميع حق بما يكفل  لتنمية الطفولة المبكرةوتنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات 

 التماسك الأسري. والمحافظة على ترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية المعتدلة والحدّ من العنف المجتمعي 

ق الأسري مؤسسة كما سيتم إحداث 
ّ
إلى  النفقة وجراية الطلاق ب قانون خاصسن إطار لمنح العائلية و منظومة ا راجعةمو   الموف

رزق عبر إحداث  وكسب ال اللائق    عمل المن فرص  في الوسط الريفي  تمكين المرأة لا سيما  ريادة الأعمال النسائية و جانب دعم  

 . مشاركتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةبما يعزز  مشاريع

 تمكين الشباب   ❖

تعزيز  و   2035ي أفق  سيتم العمل على مواصلة تنفيذ عناصر الاستراتيجية الوطنية للشباب ف  ،الشباباعتبارا لأهمية تمكين  

المواطنة والانتماء   اقتصاديا واجتماعيا وتشجيع  قيم  إدماجهم  آليات  لفائدتهم تشمل  برامج متنوعة  العيش واعتماد  أنماط 

ندماجهم يعزز اقدراتهم و نمي  فيهية والسياحية بما يالأنشطة الرياضية والثقافية والتر توسيع فرص ممارسة    السليم من خلال

إلى جانب تطوير الإطار القانوني المنظم لل  المجتمعي الرياضية  وذلك  بمكافحة العنف والشغب ة  خاصتشريعات  سن  و هياكل 

 تهم في الحياة العامة.  بيئة آمنة ومحفّزة لمشاركوفر داخل المنشآت والتظاهرات الرياضية بما ي

 مية مجالية متوازنة تن تحقيق 2.2

ب التنموي  التوازن  تحقيق  و ين  إن  المناطق  جهاتالالأقاليم  بين  التنموية    وفيما  المقاربة  في  تحولا جذريا  فيه  يقتض ي  تضطلع 

وتعكس برامج ومشاريع المخطط الأولويات والأهداف المعتمدة من قبل   .رافعة لحركية تنموية دامجة بين الجهات الأقاليم بدور  

ومراعاته وي  ا المجالس  الدولة وتماسكها.  على وحدة  التأكيد  مع  والجهوية  المحلية  الخصوصية  هللميزات  التمش ينبني  على    ذا 

 بالسرعة والنجاعة المطلوبتين. تهم القدرات المتاحة من أجل الاستجابة إلى حاجيات المواطنين وتطلعا مختلف توظيف 

ى فترة المخطط    نقطة  0.6التنمية الجهوية إلى  الوطني لمؤشر    رفع المعدلويتمثل الهدف في  
ّ
تقليص الفارق  بالتوازي مع  مع موف

الحد  بـين  بين  للمؤشر  والأقص ى  الولايات  0.1  الأدنى  بين  و نقطة  ا.  الأوضاع  تحسين  الهدف  هذا  بلوغ  لاقتصادية من شأن 

الإدماج والاستقرار دعم  بينها بما يوالتكامل  وتحقيق الترابط  الترابية    جاذبية مختلف الفضاءاتوتدعيم  والاجتماعية في الجهات  

 فضلا عن تطوير صلاحيات وقدرات الهياكل العمومية على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي. والتنمية 

 : التالية المحاور الاستراتيجيةوفق ولتحقيق هذه الأهداف سيتم تركيز التدخلات 
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 التنموي   هاإدارة شأن قادرة علىمجالات ترابية  ❖

إرساء إدارة رقمية    ودعم إمكاناتها البشرية والتقنية والمالية مع  الإدارة الجهوية والمحليةنجاعة  هذا المحور على تعزيز  يرتكز  

 أكثر نجاعةة والمحلية. كما يشمل هذا التوجه توفير إطار مؤسساتي  والجهوي  ةالمركزيلتعزيز التنسيق بين المستويات  تفاعلية  

ومشاريع برامج  فضلا عن تطوير  في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة    لأقاليموالجهات واالجماعات المحلية  من خلال دور  

استقطاب الكفاءات والخبرات وتحفيزها على  لتحسين ظروف العيش ودعم البنية الأساسية والمرافق العمومية بغرض  التنمية

 . المناطق الداخليةخاصة بفي الشأن التنموي الاسهام الفعلي 

   لعدالة الاجتماعية ورأس المال البشري ل داعمة مجالات ترابية  ❖

 
ّ
ه في الاستجابة الفعلية للأولويات التي رسمتها المجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمتمثلة في تحسين وتطوير  ل هذا التوجّ يتمث

العيش   الفرص   وتـأمينظروف  تعزيز    تكافؤ  خلال  و من  الاجتماعي  من  الإدماج  مجالات الرفع  في  الأساسية  الخدمات  جودة 

بما فيهم أصيلي الجهات من التونسيين تمكين مختلف الفئات  و الصحة والحماية الاجتماعية والسكن والنقل والبنية التحتية  

ه  جّ . كما يهدف هذا التو من المشاركة الفعلية في جهود التنمية والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحةبالخارج 

المهارات التقنية والمعرفية ويرفع من اكتساب  تطوير رأس المال البشري عبر التعليم والتكوين بما يعزّز  إلى إيلاء عناية خاصة ب

 . على استقطاب الاستثمار ودفع حركية التنمية عموما لأقاليم لجهات واقدرات ا

 التحديات البيئية والمناخيةصامدة أمام مجالات ترابية   ❖

هذا  يكرّ  على  المحور  س  والجهات  مجابهة  العمل  الأقاليم  تواجهها  التي  والمناخية  البيئية  ذلك  التحديات  ه  يجو تويستدعي 

وفي دعم   التنوع البيولوجيما يسهم في المحافظة على ب الموارد الطبيعية وتثمينها حماية نحو لدولة والبرامج التنموية ل سياساتال

وفق الضوابط البيئية وتعزيز استغلال المقاطع والموارد المنجمية    إحكام  كما تشمل التدخلات  .ديمومة منظومات الإنتاج المحلية

نجراف ا  ومعالجة  النفاياتوإحكام التصرف في  ث  أشكال التلوّ مقاومة مختلف  الكوارث الطبيعية و خاطر  لم  القدرة على التصدي

 لضمان بيئة سليمة بكل المناطق والجهات. التصحر مقاومة التربة و 

 ز الحركية الاقتصادية  جالات ترابية تعزّ م ❖

الحركية  ضعف  القادمة في ظل  المرحلة  رساء ديناميكية جديدة للاقتصاد المحلي والجهوي والإقليمي أحد أبرز رهانات  إيمثل  

قطاعية  التجاوز المقاربات إلى هذا التوجه يهدف و  .عديد الجهات في خلق الثروة وفرص العمل ةمساهممحدودية الاقتصادية و 

التفاضلية للجهات والأقاليم  غرضها  والانتقال نحو مقاربة تنموية ترابية   بما يدعم قدرتها على  تثمين الموارد المحلية والميزات 

التكامل فيما بينها. كما  الاستثمار  جذب   بتحسين أداء  الجهات والمناطق الداخلية  الاقتصادية ب  حركيةاليرتبط دفع  وتحقيق 

 من أجل إحداث المشاريع الجديدة.دعم ريادة الأعمال الإحاطة بالاستثمار والارتقاء بمقومات مناخ الأعمال و هياكل 

التي تؤمّن طرقات  ات الشبكخاصة    البنية التحتيةبدور فعّال من خلال تطوير    الاستثمار العمومي وفي هذا الشأن، يضطلع  

والريفية   الحضرية  المناطق  بين  إحد الربط  جانب  مهياث  إلى  لاحتضانأ فضاءات  والخدماتية  الأنشطة    ة  توفير  و الصناعية 

والمياه   والطاقة  النقل  و والتطهير  خدمات  الوقت  اأداء  تحسين  والاتصالات  ذات  في  والجهوية.  المحلية  البرامج  لإدارات  تهدف 
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لثقافة والترفيه والرياضة وغيرها توفير السكن اللائق وخدمات التربية والتكوين والصحة واوالإصلاحات المعتمدة بالمخطط إلى 

 .استقرار الكفاءات في الجهات الداخليةهم في بما يسا  من المرافق الحياتية

 س الاندماج والتكامل فيما بينها مجالات ترابية تكرّ  ❖

ر على إمكانات هامة لخلق مشاريع    اقتصادية مندمجة ومتضامنةكفضاءات  الأقاليم    تكريس دور يتمثل هذا التوجه في  
ّ
وتتوف

 ساسية أمتكاملة تنبني بالأساس على تطوير بنية  برامج ومشاريع    تضمّن المخطط  ه. ولتحقيق هذا التوجّ ذات جدوى ومردودية

 تكامل المجالي.الداعمة لليات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية لالآوتعزيز تضمن الترابط بين الجهات والأقاليم 

 هاصلاحياتمن توضيح إصدار القانون الأساس ي للمجالس البلدية وخاصة  الإطار القانوني المنظم للجماعات المحلية يمكن سو 

متابعة تنفيذ ذات جودة للمتساكنين و   خدماتتقديم    للبلديات بما يؤدي إلىالفنية والإدارية  المالية و قدرات  إلى جانب دعم ال

عدّ الرقمنة  المشاريع التنموية
ُ
ها  تمكين البلديات من إنجاز مشاريعو   تحسين جودة الخدمات العموميةأساسية لرافعة  . كما ت

 بأكثر نجاعة. 

لصلاحيات إلى فعليا ل   ا تفويضبما يكرس    اللامحروية  دارةالإطار القانوني والترتيبي لل مراجعة  وفي السياق ذاته، تبرز أهمية  

بما يضمن حسن    المعنيةوالهياكل    الوزاراتطار رؤية منسجمة تستند إلى التنسيق الوثيق مع  في إ  ةالجهوية و المحلييات  المستو 

المواطن. كما   الخدمات من  التنمية وتقريب  التنمويةستوجب  تتنفيذ سياسات  الأهداف  هياكل مراجعة مشمولات    تجسيم 

 توجهاتوينسجم مع اللأقاليم  ا  المبني على   الترابي الجديد مع التقسيم  التنمية الجهوية وتطوير قدراتها المؤسسية بما يتلاءم  

الاستراتيجية الرامية إلى دفع التنمية المجالية وتعزيز التكامل بين مختلف المتدخلين وتحسين نجاعة التخطيط والتنفيذ على 

 المستوى المجالي.

 تطوير البنية التحتية . تعصير النسيج الاقتصادي و 3.2

تأهيله لمواكبة  الحالي و الاقتصادي  النسيج   دعماعتماد نموذج اقتصادي جديد يقوم على    علىالقادمة    ةترتكز توجهات المرحل

الكبرى وذلك من خلال   و التحولات  التكنولوجي  المعرفة والتطوير  في  الالاستثمار استقطاب  الاستثمار  ذات ات نحو  قطاعات 

إلى  التنافسية وخلق مواطن الشغل تحسين الإنتاجية و من الرفع  بما من شأنهالتجديد الصناعي دعم  عالية و الضافة المقيمة ال

 . وتنمية الصادرات التونسيةالاندماج في سلاسل القيمة العالمية تعزيز الصمود و الوطني على قدرة الاقتصاد  دعمجانب 

لمخطط المرسوم  الهدف  النموّ التنمية    ويتمثل  نسق  تسريع  ل  في  الإجمالي  ل  نموّ نسبة    معدليبلغ  الاقتصادي  المحلي  لناتج 

القارة   الفترة    4.2%يناهز  بالأسعار  تقليص  و .  2030-2026خلال  من  الهدف  هذا  يتطلب معدلات  سيمكن  ما  وهو  البطالة 

ين  واسترجاع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني عبر تدعيم الاندماج الخارجي في الفضاءالمنتج استعادة ديناميكية الاستثمار 

 . وتنويع الشراكاتوالعالمي  الإقليمي
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 إعادة تأهيل وتطوير القطاعات المنتجة  ❖

 
ُ
من  الأخيرة  عد إعادة تأهيل القطاعات التقليدية والمتضررة من الأزمات والصدمات المتتالية التي شهدتها البلاد خلال السنوات  ت

قطاعات وفي مقدمتها المناجم والطاقة وبعض الصناعات لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها عدة    المرحلة القادمة  اتأولوي

وهو ما يفرض   الصدماتأمام  المؤسسات الاقتصادية على الصمود  عديد  قدرة  إلى جانب محدودية  هة للتصدير  التحويلية الموجّ 

 مواطن الشغل.  الاقتصادي و لمحافظة على النسيج ل وإعادة تأهيل خصوصيةمرافقة تكثيف الجهود عبر برامج دعم و 

 
ّ
ل الهيكلي المنشود  النسيج الاقتصادي وتحقيق التحوّ رافعة محورية لإعادة تأهيل    السياسات الاقتصادية القطاعيةل  وتمث

ه على تطوير سلاسل الإنتاج وتثمين  وذلك عبر التركيز على تنويع القاعدة الإنتاجية والرفع من القيمة المضافة. ويرتكز هذا التوجّ 

المؤسسات الصغرى وا أهمية خاصة لدعم  إيلاء  القطاعات مع  بين  التكامل  المحلية وتعزيز  باعتبارها محرّ الموارد  كا  لمتوسطة 

للنموّ     .رئيسيا 
ّ
بالباعثين  ويتطل والإحاطة  الاستثمار  تشجيع  منظومة  إصلاحات  ذلك  عبر  بغرض  ب  الجهوية  الفوارق  تقليص 

 توجيه الاستثمارات بما يدعم التنمية المتوازنة والشاملة.

ودعم الاندماج في سلاسل القيمة    تنافسية الاقتصاد الوطني وفي ذات السياق، تهدف سياسات التنمية القطاعية إلى تعزيز  

العالمية وتحديث البنية التحتية والخدمات اللوجستية والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات وضمان احترام المعايير الدولية بما  

 لخارجية ويدعم تنافسية الصادرات في سياق عالمي يتسم بتزايد المنافسة. يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق ا

ومساندة القطاعات المنتجة في سياق يتسم بتواتر الصدمات، تبرز   ديمومة المؤسسة الاقتصاديةانطلاقا من أهمية ضمان  و 

التحول الرقمي ودعم الابتكار والتجديد باعتبارها رافعات أساسية لترسيخ تعزيز تطوير و التأهيل و الإعادة تسريع وتيرة ضرورة 

دعم اقتصاد   جانب  إلى  بالغة  أهمية  الاستثمار  جاذبية  وتعزيز  الأعمال  مناخ  تحسين  مواصلة  تكتس ي  كما  تنافسية.  أكثر 

 تحفيز خلق مواطن الشغل.و  القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية العالية بما يسهم في تقوية النسيج الاقتصادي

المنتجة،  ففي مجال   القطاعات  تأهيل وتطوير  أهم الإصلاحات المتعلقة  إعادة  المعمليةتتمثل  الصناعات  تنفيذ في    بقطاع 

مراجعة منظومة الأقطاب الأساسية الصناعية و تحسين البنية  و   برنامج التأهيل التكنولوجي والكربوني للمؤسسات الصناعية

 اعتبارا لدورها المحوري في النهوض بالنسيج الصناعي وتعزيز تنافسيته. تأهيل المراكز الفنية  و ركبات الصناعية  التكنولوجية والم

 و 
ّ
رفع كفاءتها ل المتطوّرة الصناعيةالتكنولوجيات ومن  الرقميل لتحوّ تمكين المؤسسات الصناعية من اعلى  ز الإصلاحاتستترك

وذلك من تنافسيتها  وتحسين  الصناعة خلال    الإنتاجية  وتطوير  الصناعية  للمؤسسات  الرقمي  التحول  لدعم  مركز  إحداث 

المناطق الصناعية المندمجة. كما ستتركز الإصلاحات على  عبر    الذكية الذكية للسيارات وتطوير  إعداد خطة لتفعيل المدينة 

رات تصدير الدواء التونس ي نحو الوجهات تعزيز قدن  فضلا ع،  دعم الصناعة المحلية للأدوية لتعزيز الاكتفاء الذاتي الدوائي

 . ة الإفريقي

إنشاءوبالتوازي،   مجال  في  الوطنية  السياسة  الصناعية    تستند  العقارية   إلىالمناطق  المدخرات  من  استراتيجي  رصيد  تحديد 

عتمد    الجهاتمختلف  تغطي    الصناعية وإعداد خارطة وطنية شاملة
ُ
إلى    كمرجع لبرمجة المناطق الصناعية على المدى البعيدت

 المناطق الصناعية. وصيانة تطوير الإطار القانوني المتعلق بتهيئة و متابعة وتقييم منظومة إرساء جانب 
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في مواصلة دعم منظومة النقل العمومي الجماعي عبر تطوير وتجديد    التدخلات   تتمثل أهم،  واللوجستية  النقل   قطاعوفي  

ربط المناطق الداخلية والمناطق ذات بغرض  إلى جانب تعزيز النقل الحديدي للأشخاص والبضائع  بالحافلات  أسطول النقل  

الحديدية بالشبكة  السكانية  تحسين جودمع    الكثافة  الشاملةمزيد  السلامة  الخدمات وضمان  إلى  ة  موارد    بالإضافة  تعزيز 

 . وإعداد أمثلة مديرية للتنقلات الحضرية لتنقلات الحضريةالوطني لصندوق ال

التجارية  المنظم ل  تحيين الإطار القانونيحول  الإصلاحات  وستتمحور   البحري والموانئ  في اتجاه   ةالطرقات خاصمجلة  و لنقل 

اعتماد إطار قانوني  ب تسهيل المبادلات التجارية الدولية  تنظيرها مع المعايير الدولية ومتطلبات النهوض بنشاط النقل الدولي و 

فيها  الاستثمار  وتشجيع  اللوجستية  للمنظومة  جانب    متكامل  وتحقيق  إلى  الذكي  النقل  في  الحديثة  التكنولوجيات  توظيف 

 ة والاجتماعية.  الاقتصادي تنميةلويدعم انظومة بما يعزز نجاعة الملنقل الكفاءة الطاقية لقطاع ا

يناء المياه العميقة بالنفيضة الذي يهدف إلى ربط تونس بمحاور ممشروع    ا التوجهالمشاريع المهيكلة الداعمة لهذبرز  أ  شملوت

البحري   الخارجيةالنقل  لمواكبة نسق تطور مبادلاتها  الحاويات  واستقطاب جزء من ح  الدولي  المتوسط  بركة  الأبيض  البحر 

البنية  التكامل مع  ذكي وتحقيق  إقليمي وإرساء منظومة ميناء  إشعاع  ذات  وذلك من خلال تطوير منصة لوجستية متكاملة 

تأهيليهما لاستقبال بواخر  بميناء رادس ل  9وعدد    8قليمية، إضافة إلى تنفيذ مشروع بناء الرصيفين عدد  التحتية الوطنية والإ

 أكبر حجما وتسريع عمليات الشحن والتفريغ بما يستجيب لحاجيات التحكم في الكلفة واختزال آجال النقل. 

وأشغال الصيانة بباقي المطارات في توفير تغطية أفضل للحاجيات المترتبة عن تطور  الدولي  مطار تونس قرطاج    توسعة سهم  توس

 بعنوان الشحن الجوي. عدد المسافرين فضلا عن تحسين جودة الخدمات المسداة

واقتناء وتأهيل المعدات وخطوط السكة    مشروع المترو الخفيف بصفاقس  إنجاز محفظة المشاريع في قطاع النقل  تتضمّنكما  

نحو    ابسڨ  منومدّ السكة الحديدية   عالي الأداء لقطار  امشاريع  الشروع في مراحل إنجاز  و بنزرت  -الحديدية على غرار تونس  

  .وتطاوين وميناء جرجيسمدنين 

تنويع المنتوج السياحي وتطوير السياحة البديلة بغرض  ، فتتمثل أهم الإصلاحات المبرمجة فيبالقطاع السياحي أما فيما يتعلق 

الى جانب    استهداف أسواق جديد  السياحيةوذلك  المديونية  المغلقة  معالجة  الوحدات  فضلا عن    وإعادة تشغيل جانب من 

 . الترفيهية وإحكام توظيفها لمساندة النشاط السياحيلموانئ البحرية تحديث الإطار القانوني والترتيبي ل

مجال   التقليديةوفي  أهمالصناعات  تتمثل  و في    البرامج  ،  القانوني  الإطار  عدد  تحديث  القانون    2005لسنة    15مراجعة 

تشجيع إلى جانب  الترتيبية ذات العلاقة للتسريع في نسق الاستثمار واعتماد التعريف القانوني للمؤسسة الحرفية  والنصوص  

 . التجديد والابتكار والاستثمار في أنشطة الصناعات التقليدية

تنقيح الإطار من خلال  الإطار المؤسساتي والقانوني للتجارة    تطوير  في خاصة   التجارةمجال  في    والمشاريع صلاحاتالإ تتمثل أهم  و 

التجاري   والإشهار  البيع  وطرق  والأسعار  للمنافسة  المنظم  النصوص  و القانوني  وإعداد  الصناعية  السلامة  قانون  إصدار 

والمع التوزيع  تجارة  تنظيم  إلى  إضافة  البحري  والصيد  الفلاحة  منتجات  توزيع  مسالك  لمرسوم  والتظاهرات  التطبيقية  ارض 
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هذا إلى جانب إرساء منصة أسواق الإنتاج بالوسط الرامية   .لتجارة الإلكترونيةلنهوض با وإعداد استراتيجية وطنية ل  التجارية

 إلى تطوير منظومات الإنتاج والتجميع والتحويل والتكييف والتسويق للمنتوجات الفلاحية. 

تتضمن الإصلاحات تنويع العرض التصديري ورفع قيمته من خلال تثمين المزايا التفاضلية ،  تنمية الصادراتب  وفيما يتعلق

في مواكبتها المصدرة وتوظيف الطاقات الكامنة للقطاعات التقليدية والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية ودعم المؤسسات  

وتحسين    ةلتشجيع على اقتحام الأسواق الجديدة والواعدواالإنتاجية والتكنولوجية  القدراتوتطوير   لجودةالدولية للمعايير ل

 . قمنة الإجراءات المرتبطة بالمبادلات الخارجية التموقع في الأسواق التقليدية إلى جانب ر 

المنافسة  وفي إطار حماية الصناعة الوطنية التجاري  من الممارسات المخلة بقواعد  الدفاع  آليات  ، تتجه الجهود نحو تفعيل 

القانونية وإرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة تطور واردات المنتجات المحلية وتطوير نظام معلوماتي لمعالجة طلبات الدفاع التجاري 

 بكفاءة وفاعلية.  

ملاءمتها و  ونصوصها التطبيقية بية والتعمير التهيئة الترا ، تتمثل أهم الإصلاحات في مراجعة مجلة البنية الأساسيةوفي مجال 

مع متغيرات المجال الترابي خاصة فيما يتعلق بإحداث أصناف جديدة من الأمثلة التوجيهية للتهيئة على غرار الأمثلة التوجيهية 

جال في مختلف وثائق تبسيط الإجراءات وتقليص الآ   إلى جانبللأقطاب العمرانية  والأمثلة التوجيهية  والولايات    لتهيئة الأقاليم

بما عزيز آليات الرصد والمتابعة والتنفيذ  التخطيط والتصرف العمراني )أمثلة التهيئة العمرانية، التقسيمات، رخص البناء( وت

 التناسق بين أمثلة التهيئة والمخططات التنموية.يضمن 

المشاريع المتواصلة المهيكلة لا سيما الطريق السيارة وإلى جانب تنفيذ  2030-2026وفي سياق متصل، يتضمن مخطط التنمية 

القصرين وتهيئة مداخل العاصمة وبعض -سيدي بوزيد-القيروان-جلمة والرواق الاقتصادي الرابط بين ولايات صفاقس-تونس

  عديد   المدن وإنجاز الطرقات الحزامية لتخفيف الضغط المروري وكذلك توسعة شبكة الطرقات الوطنية والجهوية، برمجة

بين    ؤه الأول جز   ربطالحدود الجزائرية الذي ي-الطريق السيارة بوسالمشاريع الجديدة ذات الأهمية الاستراتيجية على غرار  الم

الطريق برمجة كلم. كما يشمل المخطط  35فرنانة بالحدود الجزائرية على طول ؤه الثاني كلم وجز  40بوسالم وفرنانة على طول 

كلم بما   31كلم موزعة على ستة أقساط مع تهيئة وصلة مدينة سليانة بطول يقارب    115امتداد نحو    الكاف على-السيارة تونس

   يسهم في تعزيز الربط بين الجهات الداخلية وتحسين تدفق الأشخاص والحركة التجارية.

وسياحية وخدماتية متنوعة بما يعزز  لتوسع العمراني وإقامة مشاريع اقتصادية  تواكب ا  ةمتطور   ة حضري  اتخلق فضاءهدف  وب

الكبرى على غرار تهيئة أقساط جديدة بمشروع البحيرة    ،التنمية ويحفز الاستثمار في تنفيذ المشاريع  العمل على الشروع  يتمّ 

مشروع تهيئة وتثمين سبخة بن غياضة  و مشروع تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس بمنطقة تبرورة  بتونس العاصمة و 

 وع تهيئة سبخة السيجومي إلى جانب مشاريع التهيئة السكانية ومشاريع حماية الشواطئ بمختلف الجهات. ومشر 

 الواعدة الرقمي والنهوض بالقطاعاتالاقتصاد  ❖

أداء مختلف اقتصاديات    في عميقة ومتسارعة    تأثيراتإلى    الاقتصاد الرقميالتطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال    تأدّ 

ى أولا من خلال العالم
ّ
تقديم  أساليب العمل ونظم الإنتاج و ة بعلاقة مع تحديث قتصاديجذري لعديد الأنشطة الاتطور  تتجل
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و  الأعمال  الخدمات  و بنماذج  بُعد  عن  والعمل  المنصات  اقتصاد  الرقميةتعزيز  ظهور  الخدمات  بينها   تكامل  على  و .  فيما  ثانيًا 

ذات جورة وأكثر    رقمية  تعزيز قدرة الإدارات على تقديم خدماتحيث أسهم التحول الرقمي في  ات العمومية  مستوى الخدم

و  ا  ةيشفافنجاعة  لفائدة  على  ثالثا و والمؤسسات.    لمواطنينويسرا  ا،  التنظيم  بحكم  مستوى  التواصل  ط  ر يتأث لمجتمعي  رق 

وتأثر سلوكياتها بالواقع ما يعيد تشكيل العلاقات بين الأفراد  بها  إلى المعلومات والخدمات واستعمالاتالنفاذ  الاجتماعي وسبل  

 الرقمي الجديد.

  التنمية الاقتصاديةتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية والرفع من نسق  ا هاما في  عنصر   وقد أضحى الاقتصاد الرقمي

اباعتبار  اقتصاد  ه من  لبناء  الأساسية  ثمّ،  وذو قيمة مضافة عالية  تنافس يلركائز  في مسار  . ومن  في الانخراط  تأخر  فإن أي 

ندماج في سلاسل الا التحولات ويحدّ من  اجهة  التكنولوجيات الحديثة من شأنه أن يضعف قدرة الاقتصاد التونس ي على مو 

ص من فرص استقطاب استثم
ّ
 .ارات جديدة ذات مردودية عاليةالقيمة الرقمية العالمية ويقل

أحد أبرز روافع  ه  بما من شأنه أن يجعل   مزيد دعم وتطوير الاقتصاد الرقمي 2030-2026 ، ستشهد الفترةوعلى هذا الأساس

الثروة ره من  بفضل  وذلك  خلق فرص تشغيل مستدامةو   النمو ومصادر خلق 
ّ
توف الأنشطة والخدمات   ما  كبير لعديد  دفع 

وال بعد  عن  الافتراض يكالطب  والطاقات   تعليم  التكنولوجية  والفلاحة  الحديثة  الصناعة  وتقنيات  المعلوماتية  ومجالات 

الوطني   والإصلاحي  الاستثماري  المجهود  إلى  الأهداف  هذه  وتستند  منظومة  المتجددة،...  تعزيز  الناشئة  لاسيما  الشركات 

التطور  ، فضلا عن  مال بشري كفء ومؤهلات علمية وتكنولوجيةرأس  استنادا إلى ما تزخر به تونس من    والمؤسسات المجدّدة

 . تحتية للاتصالاتالنية السريع للب

الإطار، هذا  الداعم    وفي  التشريعي  الإطار  تحسين  على  العمل  و سيتم  والتجديد  الأعمال  للابتكار  الشباب خاصة  ريادة  لدى 

العلمي ومحي البحث  بين  الربط  التمويل وتعزيز  إلى  النفاذ  المنصات  وتيسير  في مجالات  الابتكار  إلى دعم  الأعمال، إضافة  ط 

القيمة المضافة بتشجيع وتطوير أنماط العمل    ةخاصسيتم إيلاء عناية    كما   .الرقمية والتجارة الإلكترونية والخدمات ذات 

 .في مجالات متصلة بالعمل عبر المنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية والعمل المستقل  الجديدة،

في تنفيذ   القادمة الانطلاق  الفترة  تتزامن مع فترة    للذكاء الاصطناعيوطنية  ة  استراتيجيومن ناحية أخرى، ينتظر أن تشهد 

الفرص النوعية التي تتيحها هذه التكنولوجيا، وتحويلها إلى رافعة   توظيفطموح ومتكامل يهدف إلى استراتيجي كإطار المخطط 

  ضمان   ضرورة  إلى  الاستراتيجية  هذه  العادلة والشاملة والمستدامة. وتستند  والاجتماعية  فعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية

  للذكاء  والأخلاقي  المسؤول مع ضمان الاستخدام السيادة الرقمية العالمي والحفاظ على الرقمي  المشهد  في مكانة مرموقة لتونس

 الأساسية.   وحقوقه وصيتهوخص الإنسان كرامة يحترم متكاملة حوكمة الاصطناعي واعتماد إطار

إلى جانب   د لفائدة المواطن والمؤسسةبعتعميم الخدمات عن    في   التحوّل الرقميفي نفس السياق ستسهم برامج ومشاريع  و

التي يمكن الحصول عليها إجراء مراجعة شاملة للإجراءات الإدارية من خلال تكريس مبدأ عدم المطالبة بالمعلومات والوثائق  

أمّا   .آليات الترابط البيني مع تأهيل نظم المعلومات الكبرى وتطوير كفاءات الأعوان العموميين لمواكبة هذه التحوّلاتمن خلال  

ج الاقتصادي، فسيشمل التحوّل الرقمي دعم رقمنة المؤسسات العمومية والخاصة في مختلف القطاعات  على مستوى النسي
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تمكين هذه   التنافسية، فضلا عن  القدرة  الخدمات وتعزيز  الإنتاجية وجودة  في تحسين  بما يساهم  الصناعية والخدماتية، 

 .تتيحها التكنولوجيات الحديثةالمؤسسات من الاندماج في الاقتصاد الرقمي واستغلال الفرص التي 

خيارا   بالقطاعات الواعدة والمجددة ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والقيمة المضافة العالية النهوض  وبالتوازي، يعدّ  

حولات الت  في سلاسل القيمة العالمية. ولمواكبة  الاندماجتعزيز  للتحول الاقتصادي وكسب رهان اقتصاد المعرفة و استراتيجيا  

ا  الميةالع مجال  يتعين  لاستثمارفي  الإنتاجية،  القدرات  مجال    دعم  في  سيما  لا  والإلكترونية الوطنية  الكهربائية  الصناعات 

الطائرات   ومكونات  الكهربائية  السيارات  قيمة  سلاسل  في  التموقع  من  تمكن  التي  المكونات  إلى  وصناعة  الفلاحة  إضافة 

 والصناعات الغذائية ومنظومة الصناعات الدو 
ّ
ر قاعدة ملائمة للتوسع في الصناعات البيوتكنولوجية ائية والصيدلية التي توف

 على غرار صناعة التلاقيح فضلا عن التكنولوجيات الحديثة للاتصال والرقمنة والخدمات الموجهة إلى المؤسسة وغيرها.

 تحسين مناخ الأعمال  النهوض بالاستثمار و  ❖

الأهداف الاستراتيجية للتنمية  قتض ي  حيث ت   دولةهياكل الالأدوار الأساسية ل  منتحسين مناخ الأعمال  و الاستثمار  ب  النهوض  عدّ يُ 

ذات قيمة  نحو أنشطة  ستثمار  يوجه الا وفير بيئة ملائمة وإرساء إطار محفّز للتجديد بما يشجع المبادرة الفردية والجماعية و ت

عالية  و مضافة  على    حرصت.  بالمسالدولة  الإحاطة  و توفير  التونسية  للوجهة  والتسويق  نحو   الحوافز منظومة    توجيهتثمرين 

مناطق التنمية الجهوية بما يسهم في  شجيع الانتصاب بالأولويات الوطنية لا سيما النهوض بالاستثمار في الأنشطة الواعدة وت

  .العالميةالاندماج في سلاسل القيمة وتدعيم  ضافةالمقيمة وتعزيز ال نتاجيةرفع الإ إرساء ديناميكية اقتصادية قادرة على 

في المراجعة الجذرية   إلى    لقانون الاستثماروتتمثل أهم الإصلاحات  في اتجاه دمجها  وتحسين أداء هياكل الإحاطة بالاستثمار 

المناطق سيما استقطاب الاستثمار نحو    جانب إحكام تصويب منظومة التشجيعات لضمان استجابتها للأولويات الوطنية لا

الغذائي   في تأمين الأمن  العالية والقدرة التصديرية والمساهمة  القيمة المضافة  الواعدة ذات  الأقل تنمية والنهوض بالأنشطة 

 والطاقي والانتقال الرقمي للاقتصاد الوطني.  

ساعة كحدّ أقص ى وفق المعايير الدولية  24تقليص آجال التكوين القانوني للمؤسسات إلى  صلاحات ذات الأولوية تشمل الإ كما 

البوابة الوطنية للمستثمر كمنصّة رقمية موحّدة تضمن الترابط البيني مع المنصّات العمومية   إرساء وتفعيل  وكذلك المعتمدة.

إلى جانب تيسير النفاذ إلى   اطي الأنشطة الاقتصاديةرقمنة مسار الحصول على التراخيص الإدارية وتراخيص تعو   ذات الصلة

العمرانية  و توفير رصيد عقاري موجّه للاستثمار  و   العقار والتهيئة  الاستثمار  بمنظومات  العقارية وربطها  الخدمات  إلى  رقمنة 

 . تطوير بوابة رقمية موحدة تتضمن جميع المعطيات المتعلقة بالأراض ي والمحلات المخصصة للاستثمارجانب 

والتي ستتيح تدعيم دورها   بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سيتم العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض  وبالتوازي، 

وتيسير النفاذ إلى  الإطارين القانوني والمؤسساتي  تحديث  المحوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته حيث ينتظر  

  .وتحفيز التجديد والتحول الرقمي إلى جانب تسريع التحول البيئيوالتدويل ق التمويل وضمان النفاذ إلى الأسوا
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ومؤسسات   لشركات الأهليةباوبهدف مزيد دفع حركية التنمية بالجهات الداخلية، ستتكثف الجهود الرامية إلى تعزيز الإحاطة  

وتحسين توظيف    الدورة الاقتصاديةواسعة في    وقطاعاتدماج فئات  ها المهم في إدور بالنظر إلى  الاقتصاد الاجتماعي والتضامني  

   .أكثر عدالةمقاربات وفق  وتعزيز تكامل واندماج الأنشطة الاقتصادية بما يدعم التنمية الشاملةالموارد المتاحة 

 الحفاظ على بيئة سليمة  و والغذائي  تحقيق الأمن الطاقي والمائي  4.2

المناخية والضغوط المتزايدة على الموارد  حولات جابهة الأثار السلبية للتليس فقط لمالأخضر خيارا لا محيد عنه نتقال الا أضحى 

. كما يندرج  تحسين جودة الحياةتنمية الاقتصادية وخلق مواطن الشغل و لبل أيضا لما يتيحه من فرص واعدة لدفع ا  ،الطبيعية

  الوطنية في طروحة على مستوى تنافسية المؤسساتالمالتزامات تونس الدولية ومواجهة التحديات هذا التوجه في إطار الإيفاء ب

  . علاقة بتطبيق المعايير الكربونية الجديدة من قبل دول الاتحاد الأوروبي

في تسريع   بالمخطط  المرسوم  الهدف  الطاقي  نسق  ويتمثل  المتجددة  رفع  والبيئي من خلال  الانتقال  الطاقات  المزيج  في  حصة 

تعزيز  و  %30بتقليص الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة الطاقية  الكفاءة وتحسين 2030% في أفق 35الطاقي إلى 

 . والحدّ من التلوّث في المحافظة على بيئة سليمةقليص انبعاثات الكربون فضلا عن أثر تالتوازن في الميزان الطاقي 

إلى  ولت الرامي  التوجّه  والمائيجسيد  الطاقي  الأمن  سليمةوالغذائي    تحقيق  بيئة  على  اتركيز  السيتم    ،والحفاظ  لمحاور  على 

 لتالية: االاستراتيجية 

 حسن استغلال واستدامة الموارد المائية  ❖

في سياق يتسم   الاقتصاديةاستراتيجيًا للسيادة  مقوّما  باعتباره    الغذائيو  تعزيز الأمن المائي على    ةترتكز أولويات مخطط التنمي

 العرض والطلب. تها على مستويات إدار إحكام  بما يحتم بتزايد الضغوط على الموارد المائية

تدعيم أعمال صيانة  و وزيعها  تحسين كفاءة ت  تستند إلى الموارد المائيةللتصرف في  ويستوجب هذا التوجه اعتماد مقاربة متكاملة  

القطاعات  كل    في لى جانب تعزيز النجاعة المائية وترشيد الاستهلاك  الفاقد المائي إلحد من  والمتابعة الذكية لالشبكات وتجديدها  

 .ةوالصناع ةوخاصة الفلاح

الإطار    سيتمّ و  هذا  التزويد  في  تنويع مصادر  على  التقليدية  من خلال  العمل  غير  المائية  الموارد  استغلال تعبئة  عبر  لا سيما 

التوازنات البيئية و المنظومات المائية  ساهم في دعم  بما ي  إعادة استعمال المياه المعالجةتحسين نسبة  ه البحر و تحلية ميا محطات  

لتعزيز الموارد المائية  الممكنة  الحلول التكميلية    منالاستمطار الاصطناعي    . كما يعتبر تكيّف مع ندرة المياهوتعزيز القدرة على ال

 التساقطات. كميات تذبذبًا كبيرًا في شهد تحسين معدلات تغذية السدود والموائد المائية خاصة بالأحواض التي تعبر السطحية 

همية خاصة لتدعيم منظومة الربط والتحويل بين السدود والخزانات المائية بما يعزز مرونة الشبكة المائية يتم إيلاء أسكما  

ويضمن تأمين التزويد المنتظم   الأمطار الغزيرةويحد من ضياع الموارد خلال فترات    يحسّن التوازن بين الأحواض المائيةو   نيةالوط

 . قدرة على مجابهة فترات الجفاف ا وتحسين المرتفعا  مائي  اإجهادالتي تعرف  بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لا سيما بالمناطق  
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التصرف    ، ستتكثف الجهود على المدى القصير لتعزيز حوكمةواستدامة الموارد المائية حسن استغلال  اعتبارا لأهمية ضمان  و 

التصرّف تها  جاعفيها وتحسين ن المياه مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب وترسيخ مبادئ حسن  لا سيما من خلال مراجعة مجلة 

 . والتوظيف الرشيد للموارد المائية

المياه الجوفية  وتحلية  محطات تحلية مياه البحر  تعزيز الأمن المائي توسعة  للفترة المخطط  المبرمجة    الجديدة تشمل المشاريع  و 

إضافة إلى توسيع شبكة محطات التطهير وتحسين جودة المياه المعالجة قصد إعادة  المالحة بكل من جزيرة قرقنة وبن قردان  

شروع تحلية المياه الجوفية المالحة واستعمالها في الري التكميلي لغابات وتتضمن محفظة المشاريع كذلك إنجاز م استعمالها.  

  حدّ والمشروع تحسين مردودية شبكات توزيع المياه  و من ولاية جندوبة    2الزياتين وتعصير المنطقة السقوية العمومية بوهرتمة 

جديدة  انجاز سدود  السدود والخزانات المتواصلة و العاصمة إلى جانب تنفيذ مشاريع  صفاقس وتونس  بكل من    من الفاقد المائي

بجاوة إلى سد نبهانة والرفع من طاقة التدفق لمنظومة  محطة  تحويل المياه من    مشروعو بكل من بولعابة بولاية القصرين وسليانة  

لكاف وسليانة لتوفير  وتحويل المياه من سد بربرة إلى ولايتي ا  وتزويد مدينة الكاف من مياه سد سراط بجاوة – التحويل سجنان 

مشروع إقتناء وتركيب محطات طاقة كما يتضمن البرنامج  .  الموارد لمشاريع الماء الصالح للشراب وضمان الموازنة المائية بالولاية 

 كهروضوئية بالمناطق المحاذية للسدود في إطار دعم الانتقال الطاقي للمنشآت المائية.  

استدامة الإنتاج تنفيذ مجموعة من السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى ضمان ى ، سيتم العمل علالأمن الغذائيولتحقيق 

المرافقة   توفير  القطاع عبر  في  المنتجين والمستثمرين  التنافسية من خلال دعم  الفلاحية وتعزيز قدرتها  بالمنظومات  والنهوض 

الزراعية  و   ردوديةالفنية وتيسير النفاذ إلى التمويل وتكثيف الجهود الرامية إلى تحسين الم باعتماد الإنتاجية وجودة المنتجات 

الزراعية الحديثة وتطوير   البنية التحتية للقطاع الفلاحيالتقنيات  تطوير أداء    ومزيد  ورفع طاقات الخزن والتحويل  وإصلاح 

 العالية  التصديرية القدرة ذات البيولوجية الفلاحية المنتجات تثمينإضافة إلى  القطاع السقوي 

  الكبرى   منظومات الإنتاج الفلاحي وخاصة الزراعات  على  المناخية  التقلبات  تأثير   من  للحد  خصوصية  برامج  تنفيذ  سيتم  كما 

  في  التوسع  إلى  إضافة%  30  إلى   حاليا %  20  من   الممتازة  البذور   استعمال  نسبة  من   والرفع  المروية   الحبوب  بقطاع  والنهوض

. المائية الموارد استعمال وترشيد العلفي الأمن تعزيز في يساهم بما  المعالجة المياه باستخدام المروية العلفية الزراعات مساحات

 التغيرات  مع  التكيف  على  قدرة  وأكثر   المردودية  عالية  أصناف   اعتماد  عبر   الزيتون   غابات  إنتاجية  تحسين  المسار  يشمل  كما 

 . الذكية التكنولوجيات وتوظيف المائية  الموارد استغلال ترشيد جانب إلى المناخية

آليات   إيلاء عناية خاصة بتعزيز  ب  الحماية من الجوائح وبالتوازي، سيتم  التغيرات المناخية لا سيما فيما يتعلق  التكيف مع 

 ، بما يضمن استمرارية دورة الإنتاج. وحماية الموارد الطبيعية مثل التربة والمياه

إطار مؤسساتي مندمج يعتمد مقاربة الترابط بين المياه والطاقة بهدف تحسين التخطيط المشترك    وستتواصل الجهود لإرساء

والقطاع    وتعزيز كفاءة الاستهلاك والتقليص من البصمة الطاقية للمنظومات المائية إلى جانب مزيد حوكمة المناطق السقوية

 الفلاحي بصفة عامة. 
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 تعزيز الاستقلالية الطاقية  ❖

الانتقال  لتحقيق    2035استراتيجية قطاع الطاقة في أفق سنة  خلال الفترة القادمة على تسريع تنفيذ محاور  سيرتكز العمل  

ى هذا التوجه بالخصوص من خلال 
ّ
محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة على غرار    المشاريع الكبرى إنجاز عدد من    الطاقي. ويتجل

تحفيز الاستثمار الخاص إلى جانب    مشاريع تقوية شبكة الربط بالكهرباءستغلال وكذلك  التي دخلت حيز الا   الشمسية بالقيروان

 تقليص التبعية للمحروقات المستوردة.  بما يسهم في  النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة وتبسيط إجراءات التراخيص    يفي مجال

في قطاع الطاقة  و  تنقيح مجلة وذلك من خلال    الاستقلالية الطاقيةلتعزيز  ستتكثف الجهود لتنفيذ جملة من الإصلاحات 

ن ذلك من تسريع  و .  المحروقات
ّ
نسق الاستكشاف وتطوير أنشطة إنتاج المحروقات بما يساهم في الرفع من الإنتاج الوطني سيمك

القطاع مردودية  جانب  .وتحسين  إلى     هذا 
ّ
الجديدة  الت الاكتشافات  دخول  في  و"عزيزة" حيز  سريع  غرار "صباح"  على  الإنتاج 

   .وتسوية بعض السندات

وضمان   للسوق  والتنظيمية  الترتيبية  الأطر  بضبط  عنى 
ُ
ت الكهرباء  لقطاع  مستقلة  تعديلية  هيئة  إحداث  سيتم  وبالتوازي، 

التسعير وتعزيز المنافسة والنجاعة   آليات  في القطاع شفافية  كما سيتم    .الاقتصادية مع حماية المستهلك وتحسين الحوكمة 

إصدار مجلة خاصة بالطاقات المتجددة تهدف إلى إرساء إطار قانوني ومؤسساتي محفّز للاستثمار في الطاقات النظيفة وتبسيط 

لطاقي والحد من الانبعاثات الكربونية الانتقال اتسريع    الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما من شأنهعزيز  الإجراءات وت

 .وتحسين الميزان الطاقي وميزان المدفوعات

محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية  وتتمثل أهم المشاريع الاستثمارية الجديدة في مجال الطاقات المتجددة في إحداث  

بني مهيرة من ولاية   لتخزي  50بقدرة    تطاوينبمنطقة  بنظام  استقرار  ميغاواط مرفقة  يعزز  بما  البطاريات  بواسطة  الطاقة  ن 

جانب ميغاواط إلى   100محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بباجة بقدرة  الشبكة الكهربائية. كما تشمل هذه المشاريع إنجاز  

الكهربائي بين الجزائر وتونس وليبيا  الربط  الكهرباء بالدورة المزدوجة بطاقةو   مشروع  في    650  مشروع محطة لتوليد  ميغاواط 

 إطار دعم القدرة الإنتاجية الوطنية. 

 ث والمحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي الحد من التلوّ  ❖

الغذائي  تعد   للأمن  أساسية  ركيزة  بحرية  وموارد  ومراعي  وغابات  وتربة  مياه  من  الطبيعية  خاصة  الموارد  تنمية  لل و بصفة 

طبيعية  الي الموارد  ناجع ومتكامل فسترتكز الجهود على إرساء تصرف  وفي هذا الإطار،    .والاجتماعية بصفة عامةالاقتصادية  

تحسين مردودية النشاط الفلاحي  ة أكثر توازنا إلى جانب  هويمحلية وجي تحقيق تنمية  ومزيد إحكام تعبئتها وتوظيفها بما يساهم ف

 وضمان ديمومته.

الفترة القادمة   التربة وتحسين خصوبتها    العمل علىتكثيف  وستشهد  الزراعية  بتعزيز حماية  الواعدة  المناطق ذات الإمكانات 

 حماية المنظومات الغابية والمحافظة على إنتاجيتها وتنوعهافضلا عن    نسبتهالرفع من  وتنمية المراعي وتثبيت الغطاء الغابي و 

حاجيات  مقتضيات المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي و التوفيق بين  في إطار    هذه التوجهاتوتندرج  .  البيولوجي

 المناخية. غيرات لتلمتطلبات االسياسات والبرامج  تأمين مواكبةمع  التنمية
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لإعادة واعتماد حلول قائمة على الطبيعة  الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجيسيتم العمل على تنفيذ السياق ذاته،  وفي

وتعزيز الأمن الغذائي من خلال حماية الموارد الجينية المحلية في إطار تنفيذ بروتوكول ناقويا، إضافة  النظم الإيكولوجيةتأهيل 

تثمين التراث الطبيعي والفلاحي خاصة تشمل هذه التوجهات  كما    .القطاعات الاقتصاديةمختلف    لبعد البيئي فيإلى إدماج ا

فضلا عن   وإدماج المحميات الطبيعية في الدورة الاقتصادية بما يدعم المجتمعات المحلية النظم الزراعية ذات الأهمية العالمية

 . 2030الأراض ي في أفق  وبلوغ هدف تحييد تدهور مكافحة التصحر جهود 

بالغة   أهمية  القادمة  للخماسية  التنموية  الخطة  تولي  الساحليالحماية  كما  و   لشريط  والغابات  الرطبة  المناطق  والمناطق 

الفيضانات عبر تنفيذ برامج مقاومة الانجراف البحري وأشغال استصلاح وتطهير المناطق الرطبة الساحلية  المعرضة لمخاطر  

تدعيم وتأهيل منشآت    تمّت برمجةالحدّ من التلوث المائي    وبغرضوبالتوازي  .  ات وحماية المدن من الفيضاناتوالسباخ والبحير 

تحسين نوعية المياه المعالجة المطابقة   التطهير بالبلديات المتبنّاة وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل المدن غير المتبنّاة، إضافة إلى 

في عدة قطاعاتللمواصفات بهدف تثمينها وإعادة استعم المياه المستعملة  . كما سيتم  الها  إنجاز محطات مخصّصة لمعالجة 

 الصناعية بالمناطق الصناعية الكبرى. 

مجال   النفاياتوفي  في  المنزلية  ،  التصرف  النفايات  في  التصرف  منظومة  تطوير  عبر  ومندمجة  فعّالة  منظومة  إرساء  سيتم 

عبر تعزيز لتدريجي نحو الاقتصاد الدائري  واعتماد التوجه اوتثمين النفايات لإنتاج الطاقة واستعمالها كوقود بديل  والمشابهة  

ت العشوائية وتهيئتها عند الاقتضاء والقضاء على النقاط الرسكلة والتثمين المادي والطاقي والعضوي والحد من المصبا أنشطة 

   .السوداء

البيئة على  السلبية  التأثيرات  من  الحدّ  إطار  الوقائية،  وفي  المقاربة  تعزيز  خلال  من  العمل  الالتزام    سيتواصل  عبر  لا سيما 

الاستراتيجية   البيئية  المحيط والتقييمات  المؤثرات على  دراسات  التلوّ بمخرجات  إزالة  المصادق عليها. كما  ودراسات  يتم سث 

 .مسؤولياتها البيئية بالأطراف  اضطلاع كل  قصدعة للمنتج وتكريس المسؤولية الموسّ  للكلفة البيئيةلملوث تحمّل ا مبدأتفعيل 

حيث    لموارد الطبيعيةا استغلال  حسن    وضمان   الحوكمة البيئيةتعزيز    بمزيدأيضا  الجديدة  الإصلاحات والإجراءات    وتتعلق

إيلاء  ينتظر م الاقتصادية والاجتماعية مع  التنمية  في  الغابي  القطاع  بما يدعم مساهمة  الغابات  راجعة بعض فصول مجلة 

وللمحافظة على الموارد السمكية  .  ثةالتكنولوجيات الحديوتوظيف    أهمية خاصة لتنمية القدرات والمهارات الفنية للعاملين به 

رنامج الوطني لغمر الشعاب المرجانية الاصطناعية وإعداد خطة متكاملة لإدارة مصايد الأسماك أحادية النوع سيتم تدعيم الب

   حسن استغلالها.بما يضمن المحافظة على الثروات السمكية و 

إ التكما يشمل هذا المسار مواصلة  إلى جانب  المياه المستعملة الصناعية بالمناطق الصناعية  درج نحو  نجاز محطات معالجة 

نموذج   الدائري اعتماد  المصبات    الاقتصاد  من  والحد  والعضوي  والطاقي  المادي  والتثمين  الرسكلة  أنشطة  تعزيز  من خلال 

 .البعيدمن تدهور الأراض ي بما يعزز حماية المنظومات البيئية ويدعم التنمية على المدى    مكافحة التصحر والحدّ   معالعشوائية  

ل على مراجعة الأمر المنظم للدراسات البيئية بهدف تطوير وتبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية وفي ذات السياق، سيتم العم

الاقتصادية  الأبعاد  تراعي  البيئية  للرقابة  وطنية  استراتيجية  إعداد  سيتم  كما  والدولية.  الوطنية  المستجدات  يواكب  بما 
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ف بما يسهم  الوطنية  التدخلاتوالاجتماعية والتكنولوجية والخصوصيات  المراقبة وتعزيز نجاعة  إلى    ي تحسين أداء منظومة 

ث إرساء إطار قانوني ينظم تقييم دراسات إزالة التلوّ و النصوص التنظيمية والمعيارية المؤطرة للرقابة البيئية    جانب استكمال

 .  بما يعزز الشفافية ويرتقي بجودة المشاريع البيئية

 وتكريس نجاعة المرفق العام تحديث الإطار المؤسساتي  5.2

العمل على إرساء منظومة فعالة ومرنة تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الإصلاح الإداري والمؤسساتيسيتمّ في مجال  

والمؤسسات المواطنين  حقوق  وتحديث ،  وتعزز  الإدارة  كفاءة  من  والرفع  والترتيبي  التشريعي  الإطار  تطوير  خلال  من  وذلك 

 ية. عسكر المؤسسات والمنشآت العمومية وتعزيز المنظومات العدلية والأمنية وال

 تطوير الإطار التشريعي والترتيبي   ❖

أ من  التنموي  للعمل  المنظم  التشريعي  الإطار  مراجعة  الأساسية  تعد  الاستراتيجية  المرتكزات  الأهداف حد  الوطنية   لتحقيق 

تطوير    المنشودة إلى  التوجه  هذا  ويهدف  فاعليتها.  وتعزيز  العمومية  السياسات  نجاعة  لتحسين  حاسما  شرطا  باعتبارها 

التشريعات والتراتيب  ا يتوافق مع  الأثر   لواقعبما  التنموية وتحقيق  البرامج  تنفيذ  في تسريع  الاقتصادي والاجتماعي ويساهم 

 المرجو منها.  

في  لإطار  ا شاملا لتقييمويتطلب ذلك   في مراجعة  مختلف االمؤسساتي القائم  للقوانين  معمقة  لقطاعات والمجالات والانطلاق 

والحريات  الحقوق حماية لتيسير إدارة الشأن العام و الصلة لضمان تحويل التشريع إلى أداة فعالة والنصوص التطبيقية ذات 

 ودعم ديناميكية التنمية. 

 الرفع من أداء الإدارة   ❖

لوظيفة  الإطار القانوني لومراجعة   منظومة التصرف في الموارد البشريةي هذا المجال إجراءات لتحديث تتضمّن الإصلاحات ف

  لإجراءات الإدارية ا تبسيط و إعادة تنظيم المصالح العمومية ما يضمن المرونة والنجاعة وتحفيز الكفاءات إلى جانب بالعمومية 

   وتقليص الآجال.لتسهيل النفاذ إليها تعميم رقمنة الخدمات و 

لضمان حسن التصرف في المال   نظومة الرقابيةمن خلال تطوير الم تعزيز النزاهة ومكافحة الفسادويواكب هذا التوجه جهود 

ل أوّلا في    محاور رئيسيةالعام وشفافية العمل الإداري. وسيتم التركيز على ثلاثة  
ّ
الإصلاح الهيكلي والقانوني لتكريس منظومة  تتمث

  .تطوير المنهجيات والكفاءاتوثالثا في  الرقمنة والتحول نحو الرقابة الذكيةا في ثانيو  حدة وفعالةرقابة مو 

تعزيز  في القطاع العام و   لنزاهةلنظام تقييم  اعتماد    من خلال  الفسادالوقاية من  برامج  وبالتوازي، ستتواصل الجهود لتطبيق  

تعميم المقاربة القطاعية لتقييم وإدارة مخاطر  إلى جانب  عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية  في  المرجعية الوطنية للحوكمة  

جودة  سرعة و   قادرة على تحسين  حديثة  رقمية هياكل  لتصبح  وتطويرها  دعم دور مكاتب العلاقات مع المواطن  . كما سيتم  الفساد

 مع المواطن. تفاعل الإدارة
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 لة المؤسسات والمنشآت العمومية هيك  ❖

تنظيم  نامج بر عبر إعداد تعزيز دور المؤسسات والمنشآت العمومية وضمان ديمومتها  القادمة نحوسيتجه العمل خلال المرحلة  

تضمّن بالأساس معالجة التوازنات المالية يو   ستند إلى خصوصية كل مؤسسة عموميةوإصلاح الهياكل والمؤسسات العمومية ي

. كما المعلوماتية اتنظوممتطوير و التصرف في الموارد البشريّة و والتنظيمية  تدعيم قدراتها الإنتاجية والماليةخطة تسمح بوفق 

   .العمومية وتحسين جودة خدماتها المؤسسات و المنشآت حوكمة تطوير  سيتم

 والعسكرية والسياسة الخارجية الأمنية و  ات العدلية تعزيز المنظوم ❖

معالجة مع    نفاذفعالة وسهلة الإرساء عدالة  هدفا استراتيجيا أساسيا من خلال   المرفق العدلي والقضائينجاعة  يمثل تعزيز  

تبسيط الإجراءات في النزاعات المدنية والتجارية مزيد    . وتتضمّن الإصلاحات المتعلقة بمنظومة العدالةالعوائق القانونية والمادية

الخار  المحاكم  والعقارية وتطوير  اختصاص  القضائية ومراجعة  المتقاضين ويعزز نجاعة طة  الخدمات من  تقريب  بما يضمن 

لتسهيل   لكترونيا إ  وإعداد أدلة إجراءات مبسطة ونشرها العدالة وسرعة البت في القضايا. كما ينتظر تحيين النصوص القانونية  

  .لحل النزاعات بديلكخيار ة الوساطة القضائيآليات دعم  الوصول إلى المعلومات القانونية مع

الوطنيوفي مجال   تعزيز  ،  الأمن  العمل على  العام  سيتم  أبعاده ومكافحة مختلف  الأمن  الجريمة وخاصة منها بكافة  أشكال 

رقمنة الإدارة  مع مواصلة    المسداة لفائدة المواطن  الإداريةالأمنية و   الخدماتتحسين جودة  المتعلقة بالإرهاب والتهريب إلى جانب  

 التطورات في المجال الأمني.  واعتماد أحدث الأساليب التقنية لمواكبة 

تها بما يضمن قدر تها  جاهزيلتعزيز    عسكريةالللمؤسسة  وسيتواصل العمل خلال فترة المخطط على توفير الإمكانيات الضرورية  

أحد   العنصر البشري تجعل من  شاملةالمهام المناطة بعهدتها وفق مقاربة المتاحة بفعالية لأداء الموارد واستغلال ستباق الا على 

البرامج التنموية  بعض    في دعم المجهود التنموي من خلال إدارة  الوطنيالدفاع    كما ستتعزز مساهمة منظومةالمحاور الأساسية.  

له جغرافيا   خاصةية الجنوب والصحراء  من أهمّها المشاريع التي ينجزها ديوان رجيم معتوق لتنمو 
ّ
على إثر توسيع مجال تدخ

ليشمل بصفة تدريجية كل الفضاء الصحراوي ومناطق الجنوب التونس ي من خلال تنفيذ مشاريع لإحياء   2025ووظيفيا سنة  

 المجال الجغرافي. الأراض ي وتثمين المقدرات الكامنة بهذا 

والمصالح الوطنية  الذود عن الخيارات السيادية  الديبلوماسية من أجل    يتواصل مجهود س،  السياسة الخارجية وعلى صعيد  

تنمية العلاقات الدولية . وسيتم العمل على  ك باستقلالية القرار الوطني وبقاعدة الاحترام المتبادل والندية في التعاملوالتمسّ 

النفع المتبادلعلى المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وتنويع الشراكات الاسترا المشاورات إلى جانب تعزيز    تيجية على قاعدة 

 . السياسية الثنائية وتكثيف المشاركة النوعية لتونس في المؤسسات الإقليمية والدولية

الخدمات الإدارية لفائدة التونسيين بالخارج    الهجرة وتأمينإدارة  حوكمة  وفي نفس السياق يشمل مخطط التنمية مزيد تحسين  

الوطنيبهم وحمايتهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم  والإحاطة التنموي  الجهد  في  المساهمة  فضلا عن  ،  ، وتشجيعهم على 

 . تعبئة الموارد الماليةوالسياحة وفي الترويج للمنتوج التونس ي و الاستثمار   المساهمة في التعريف بالوجهة التونسية سواء بعنوان
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 محفظة المشاريع العمومية .3

باعتبارها    تكتس ي بالغة  أهمية  التنموية  والبرامج  رئيسيةالمشاريع  آلية  التنمية    تمثل  دفع  أجل  من  الدولة  لتنفيذ سياسة 

للمخطط.والعادلة  الشاملة   الاستراتيجية  والأهداف  الأولويات  التنمية   وتجسيم  مخطط  مشاريع  محفظة  وتميّز ضبط 

وذلك ة  العمومي  المشاريع  دور محوري في اقتراحبالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم    باضطلاع  2030- 2026

ة القائم  التنمية الاقتصادية والاجتماعيةحركية  تعزيز  و المواطنين    حاجياتو   تطلعاتإلى  الاستجابة  في إطار الحرص على  

 بكل الجهات والأقاليم.  على تكافؤ الفرص والنفاذ العادل إلى الخدمات والمرافق الأساسية

  مقترحات   بناء على  2030-2026سمحت مقاربة المنهج التصاعدي المعتمدة بإدراج المشاريع والبرامج بمخطط التنمية للفترة  و 

ب  المنتخبة،  المجالس ت 
ّ
تول تصاعديةالتي  والأهداف    ، صفة  الأولويات  من  انطلاقا  المشاريع  مقترحات  بين  والتأليف  التداول 

كرس التوجه الرامي إلى مما ي إقليميذات طابع مشاريع وبرامج تنموية للمجالات الترابية. كما تمّ لأول مرّة ضبط  الاستراتيجية

 ار وحدة الدولة.تعزيز البعد الإقليمي للتنمية وانصهاره ضمن المخطط الوطني للتنمية في إط

في تقليص يساهم  بما   الجهات والأقاليم بين التكاملوالتي من شأنها تعزيز  الداعمة للتنمية   المشاريع على  خاصة التركيز كما تسنى  

جاذبية  تعزيزبما يؤدي إلى  والبيئية   والاجتماعية الاقتصادية المجالات في  تنموية  حركية  وخلق الترابط وتحسين  التنموية  الفوارق 

  .للاستثمار الخاص ولاستقطاب الفاعلين الاقتصاديين نحو الجهات الداخلية الجهات والأقاليم

مشروعا من   5375مشروعا من المجالس المحلية و  34715مشروعا منها    40748وأفضت أشغال المجالس المنتخبة إلى اقتراح  

مشروعا ليبلغ بذلك العدد الجملي للمشاريع    9217الوزارات    ما اقترحتفي  مشروعا من مجالس الأقاليم  658المجالس الجهوية و

 مشروعا.  49965المقترحة 

 حسب الجهة المقترحةتوزيع المشاريع : 4جدول 

 الوزارات القطاعية 5الإقليم عدد  4الإقليم عدد  3الإقليم عدد  2الإقليم عدد  1الإقليم عدد  ترحة قالجهة الم

 217 9 575 4 031 8 790 13 304 7 048 7 عدد المشاريع

 المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط  

 واستندت عملية المقاربة لاختيار المشاريع إلى المعايير التالية:  

 . مجال الترابيلحاجيات الحقيقية لللستجابة الا  •

 . لإنجازلالقابلية الفنية  •

   .الأهداف الاستراتيجية للدولةالتوافق مع  •

   .والاقتصادي والبيئيالأثر الاجتماعي  •
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وحظيت المشاريع المقترحة من المجالس المنتخبة والقابلة للإنجاز فنيا بالأولوية وذلك تماشيا مع مقاربة تحقيق انتظارات هذا  

 المواطنين مع الحرص على توزيع شامل للمشاريع لفائدة جميع المعتمديات والولايات والأقاليم. 

نت المنهجية المتّبعة من ضبط و 
ّ
ا  مشروع  21122الجملي   بلغ عددها التنمية والتي    لمخطط التنموية  محفظة المشاريع  قد مك

 : وتشمل هذه المحفظةد.  م 101802 قيمتهااستثمارات عموميا ب

مجموع من    %58وهو ما يمثل نسبة    من قبل المجالس المنتخبةمقترحا  مشروعا    8474منها  مشروعا جديدا    14644 -

 ، الجديدة المشاريع

وهي مشاريع تغطي كل الجهات وتهمّ أساسا مشاريع    2026تمّ الانطلاق في إنجازها قبل سنة    متواصلامشروعا    6478 -

في مجالات الصحّة والتربية  البنية الأساسية من طرقات ومسالك وتجهيزات جماعية ومرافق عمومية لا سيما منها 

 . المياهومشاريع  قلوالن

من المقترحات الواردة من المجالس المنتخبة تشمل تدخلات متعدّدة تتوافق في مجملها  مشاريع إضافية ةمحفظ كما تم ضبط

وهي  والتي سيتمّ اعتمادها لضبط مكوّنات الاستثمارات السنوية لهذه البرامج    الجهويةالخصوصية للتنمية    البرامجمع معايير  

 : تضمّ 

 ،البرنامج الجهوي للتنمية بعنوان مشروعمقترح  5626 -

  الدامجة. تنميةجديد لللابرنامج ع بعنوان الشرو قترح مم  3390 -

سم محفظة  هذا  
ّ
 المنتخبة  الهام للمشاريع المقترحة من قبل المجالسبالعدد    2030-2026العمومية لمخطط التنمية  المشاريع  وتت

زت على مشاريع القرب وذاتوالتي  المحليّة منها وخاصة 
ّ
النفاذ العزلة وتحسين  فكّ كمشاريع هام على حياة المواطنين الثر الأ ترك

 . الأساسيةوالمرافق الخدمات إلى  

ل  ويبرز توزيع محفظة المشاريع حسب الصنف  
ّ
لمشاريع  امن جملة عدد  % 70  نسبة هيمنة المشاريع ذات الطابع المحلي التي تمث

ل  المقابل  في  و،  %2الإقليمية    المشاريع  ونسبة  %17تبلغ نسبة المشاريع ذات الطابع الجهوي  و المدرجة بالمخطط  
ّ
حصة المشاريع  تمث

 .  %11نسبة ذات الطابع الوطني 
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الاعتبار  اعتمادا على  و  بعين  تأخذ  لتوزيع  المقاربة  الخمسة،    لسكانالجغرافي  الأقاليم  محفظة    تأليفأفضت عملية  حسب 

باستثناء عدد السكان للمشروع الواحد  معدل  حسب الأقاليم بعنوان  لفترة المخطط إلى توزيع متقارب لعدد المشاريع  المشاريع  

 وهو ما يتبين من خلال الجدول الموالي:مرتفعة، كثافة سكانية بالذي يتميز  الإقليم الثاني

 دون اعتبار المشاريع الوطنية  : توزيع المشاريع حسب الأقاليم5 جدول 

 للمشروع الواحد  عدد السكانمعدل   عدد السكان  %النسبة  عدد المشاريع الأقاليم

 496 843 560 1 16 148 3 1الإقليم 

 889 277 949 3 23 440 4 2الإقليم 

 553 821 121 3 29 644 5 3الإقليم 

 545 271 046 2 19 754 3 4الإقليم 

 492 957 293 1 13 629 2 5الإقليم 

 599 169 972 11 100 19 615 الجملة

 المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط  

الاستجابة بالإضافة إلى  للدولة ةوالأهداف الاستراتيجيالتوجهات العامة  كما تعكس الاستثمارات المبرمجة خلال فترة المخطط

توزيع محفظة  حيث يبيّن التجهيزات الجماعيةالبنية الأساسية و مشاريع إلى طلبات المجالس المنتخبة التي تركزت بالأساس على 

بنسبة لتجهيزات الجماعية  اتليها  من الاستثمارات الجملية      %43.7  ــحظيت ب  البنية الأساسية والخدماتالمشاريع أن مشاريع  

 .%11.3وقطاع الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بنسبة  %17.5وقطاعات الصناعة والطاقة والمناجم بنسبة  27.5%

 توزيع الاستثمارات العمومية والمشاريع حسب القطاعات الكبرى : 6 جدول 

 %النسبة  الاستثمارات )م د(  %النسبة  المشاريععدد  القطاعات الكبرى 

 43,7 525 44 37,5 922 7 البنية الأساسية والخدمات

 27,5 971 27 53,6 317 11 التجهيزات الجماعية 

 17,5 775 17 1,4 303 الصناعة والطاقة والمناجم 

 11,3 531 11 7,5 580 1 الفلاحة والصيد البحري 

 100 802 101 100 122 21 المجموع

 المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط  

مات الداعمة  المقوّ   ونظرا للدور الهام الذي تلعبه البنية الأساسية على الاقتصاد الوطني وعلى حياة المواطنين باعتبارها من أهمّ 

الاقتصادية   الأنشطة  إنجاز  والاجتماعيةلمختلف  باستثمارات   في مجال  مشروعا   1252، سيتم  الطرقات والجسور والمسالك 

  1886مشروعا يهم المسالك الريفية باستثمارات تناهز    483إنجاز    سيتمفك العزلة بالمناطق الريفية  بهدف  و .  م د  11158تقدر بـ  

تناهز    ا كم.  د  م هامة  استثمارات  تم رصد  فائقة حيث  بعناية  النقل  د لإنجاز    13156حظي قطاع  و   638م   ثر تستأ مشروعا. 

 م د.  1898ا باستثمارات تقدر بـ مشروع 2800 البنية الأساسية حيث يبلغ عددها شاريع البلدية بأكثر عدد من م المشاريع
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 126تمّت برمجة  ،  الفيضاناتالمناطق المعرضة لمخاطر  والمناطق الرطبة و   لشريط الساحليابالغة لحماية  الهمية  واعتبارا للأ 

تقدر جملية  باستثمارات  الفيضانات  من  المدن  لحماية  و  م  1100  بـ  مشروعا  الساحلي مشروعا    110د  الشريط  لحماية 

  .م د 3000باستثمارات تناهز 

 عدد من القطاعات( )المشاريع التنموية للبنية الأساسية  : توزيع20 رسم بياني

 
 المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط  

يستأثر قطاع التربية باستثمارات هامة إيلاء أهمية بالغة للدور الاجتماعي للدولة حيث    التجهيزات الجماعيةويبين توزيع مشاريع  

باب  كما حظيت قطاعات الش  م د(.  3173التعليم العالي والبحث العلمي )فقطاع  م د(    3418م د( يليه قطاع الصحة )  6407)

 والرياضة والثقافة والمرأة والطفولة وكبار السن بعدد هام من المشاريع المبرمجة.

 توزيع المشاريع التنموية للتجهيزات الجماعية )عدد من القطاعات(: 21 رسم بياني

 
 المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط  

المو  مجال  شاريع  تعكس  في  المائية  المبرمجة  والموارد  البحري الفلاحة  قطاعا    والصيد  باعتباره  القطاع  يكتسيها  التي  الأهمية 

اقتصادية  الغذائي والمائي وتوفير فرص  الأمن  المحلي وتحقيق  الناتج  في  الوطني من خلال مساهمته  الاقتصاد  في  استراتيجيا 

لتزويد بالماء الصالح ل  مشروعا   644إنجاز  واجتماعية خاصة بالمناطق الريفية. وتتمثل المشاريع المبرمجة خلال فترة المخطط في  
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حظيت ولايات القصرين والقيروان وسيدي بوزيد وقفصة بأكثر من ربع هذه المشاريع  و   م د،  6467للشرب باستثمارات تقدر بــ  

إنجاز    %(.  27.2) المائية  ل  مشروعا   199كما سيتم  الموارد  السقوي  380وتعبئة  المناطق  في مجال  في    357وة  مشروعا  مشروعا 

 الصيد البحري وباقي التدخلات في المجال الفلاحي. الغابات والمحافظة على المياه والتربة والإنتاج النباتي والحيواني و ت مجالا 

ب ـــ  استثمارات، رصد ت له  والمناجم والطاقةأما بالنسبة لمجال الصناعة   باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد    م د  17775  تقدر 

مشروعا   92روة ومساهمته في حجم الصادرات التونسية للسلع. وسيتم في هذا الإطار إنجاز  الوطني خاصة من ناحية خلق الث 

والمتعلق   التنمية في مجال الطاقة  مخططالهدف المرسوم ب. وبهدف تحقيق  دم    1025باستثمارات تبلغ    ق الصناعيةطفي المنا 

  الكفاءة  وتحسين  2030% في أفق  35المزيج الطاقي إلى  في  حصة الطاقات المتجددة  خلال رفع  من  الانتقال الطاقي  نسق  تسريع  ب

و  الطاقيتعزيز  الطاقية  الميزان  في  ب مشروعا    94، تمت برمجة  التوازن  المتجددة  الطاقة والطاقة  تعادل   استثماراتفي مجالات 

و  8250 د  والغاز  مشروع  33م  الكهرباء  قطاع  في  بـ  باستثمارات  ا  بـ  .د  م  1975  تقدر  المناجم   قطاع  مشروعا    84  كما حظي 

 . م د 6524استثمارات بـقيمة ب

التنمية   من الاستثمارات الجملية من ميزانية   %60، سيتم تمويل  2030- 2026وفي علاقة بتمويل المشاريع المدرجة بمخطط 

منها. أما المشاريع التي سيتم إنجازها في إطار الشراكة بين    %32الدولة في حين ستتكفل المؤسسات والمنشآت العمومية بنسبة  

الات  مشروعا تهم بالأساس مج   74ويبلغ عددها    من الاستثمارات الجملية  %8القطاع العام والقطاع الخاص فتقدر نسبتها بــ  

 . التصرف في النفايات والتطهير والطاقة المتجددة واللوجستية والنقل متعدد الوسائط والسياحة

 طبيعة التمويل حسب يع الاستثمارات : توز 7جدول 

 

 التمويل
الكلفة  

 التقديرية )م د( 

النسبة 

% 

 م د( الاستثمارات )

المبلغ  

 الجملي
 %النسبة 

منها لإنجاز 

 مشاريع جديدة

 575 33 60 559 61 61 445 126 الميزانية

 779 23 32 245 32 30 693 61 المنشآت العمومية(المؤسسات و التمويل الذاتي )

 646 6 8 998 7 9 323 18 شراكة قطاع عام وخاص 

 000 64 100 802 101 100 461 206 الجملة
 المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط  

تحفيز   شأنها  من  اقتصادية  تحقيق حركية  في  مكوّناتها  بمختلف  المخطط  وبرامج  المشاريع  تسهم محفظة  أن  ينتظر  وعموما 

الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص بفضل الدفع المهم لمشاريع البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال  

بكل المناطق والجهات. كما سيمكن إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة من مزيد تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق النفاذ 

العادل للخدمات والمرافق العمومية الأساسية من تربية وصحة وتكوين ونقل عمومي وسكن وأنشطة ثقافية وشبابية ورياضية 

 والاجتماعي لكل الفئات مع المحافظة على سلامة البيئة وديمومة الموارد الطبيعية. فضلا عن توفير فرص الادماج الاقتصادي 
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 2030- 2026الإطار الاقتصادي للفترة  .4

إلى تجسيم الخيارات والتوجهات الاستراتيجية القائمة على مبادئ العدالة   2030-2026للفترة  الإطار الاقتصادي الكلي  يهدف  

والانصاف   الوطنيةالاجتماعية  السيادة  الذات   وتعزيز  على  نموذج    والتعويل  إرساء  خلال  من  خيارات  تنموي  وذلك  يعكس 

عاتهم المشروعة في تنمية عادلة ومتوازنة قادرة على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق 
ّ
التونسيين والتونسيات وتطل

 الاندماج الوطني الشامل. 

ظل وفي  التوجه،  هذا  من  المخاطر   وانطلاقا  واحتداد  والمالية  الاقتصادية  الاضطرابات  بتزايد  يتسم  متغير  عالمي  محيط 

للخماسية القادمة على أساس تثبيت   ، تم إعداد منوال النموّ والمناخية والبيئيةلات التكنولوجية  الجيوسياسية وتسارع التحوّ 

النموّ  بنسب  الارتقاء  ثم  تدعيمه  الاقتصادي ومزيد  التعافي  الاقتصادية  إلى    مسار  الوطنية  التطلعات  تواكب  أرفع  مستويات 

 والاجتماعية. 

   منوال النموّ  1.4

تقديرات   للفترة  تستند  النمو  عديد  إ  2030-2026منوال  به  تزخر  عما  فضلا  التنموية  والسياسات  الإصلاحات  جملة  لى 

الرفع من مستوى الدخل الوطني والفردي القطاعات الواعدة من فرص كامنة وإمكانات غير مستغلة بما من شأنه الإسهام في  

العليا والشباب إلى جانب دعم القدرة الشرائية وتحسين    اتوتحفيز إحداث مواطن شغل لائقة خاصة لفائدة حاملي الشهاد 

 الخدمات الأساسية. الرفع من جودة ظروف العيش و 

متغيّ  عالمي  سياق  في  الأهداف،  هذه  بلوغ   ويقتض ي 
ّ
يت عدمر  منسوب  بارتفاع  جهة اليقين    سم  وضيق  و   من  الموارد  محدودية 

التسريع في إنجاز الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تطوير هيكلة الاقتصاد وتعزيز قدرته  ضرورة  ، من جهة أخرى  الهوامش المالية

المصالح  التنافسية وتحسين مناخ الأعمال إلى جانب تكريس اندماج فاعل ومتوازن في الاقتصاد العالمي على أسس تحافظ على

 . الوطنية الاقتصادية وتدعم السيادة

العدالة الاجتماعية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية واعتماد سياسات مندمجة تكريس يستوجب هذا التوجه  وفي ذات الوقت

تقليص فضلا عن التوجه نحو  التماسك الاجتماعي  الإدماج و ومتكاملة تُوازن بين متطلبات النجاعة الاقتصادية ومقتضيات  

 . التفاوت التنموي بين المناطق والجهات والمحافظة على مقومات بيئة سليمة

 المحيط العالمي   1.1.4

  حالة عدم اليقين ب ز بتواصل تباطؤ نسق النمو في سياق دولي يتميّ  2030-2026تتسم الآفاق الاقتصادية العالمية خلال الفترة 

على المستويين    التوترات الجيوسياسيةواحتداد المخاطر الاقتصادية والمالية والمناخية. ويعزى هذا الوضع بالأساس إلى تواصل  

الدولي والإقليمي وما ينجر عنها من اضطرابات في سلاسل التزويد وفي الأسواق العالمية إلى جانب تفاقم اختلالات التجارة العالمية 

. كما تواجه ةالدولي  مسارات تدفق الاستثمار والتجارةلحمائية وبروز تكتلات اقتصادية جديدة تعيد تشكيل  عات ااوتصاعد النز 
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عديد الاقتصاديات وخاصة البلدان النامية والصاعدة ضغوطا متزايدة ناجمة عن ارتفاع مستويات المديونية وضيق الهوامش  

 لمالية العمومية. االمتاحة على مستوى 

ينتظر أن يساهم التقدم التكنولوجي المتسارع لا سيما في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في التخفيف نسبيا وفي المقابل،  

المجالات في هذه  بكثافة  استثمرت  التي  المتقدمة  الاقتصاديات  في  العالمي خاصة  النمو  تباطؤ  التدريجي  من  التيسير  أن  . كما 

الضغو   ةالنقديللسياسات   تراجع  التضخمية من شأنه  بالتوازي مع  إلى  ط  يؤدي  الاستثمار  أن  الاقتراض ودعم  كلفة  خفض 

 وتحفيز النشاط الاقتصادي. 

عوفي هذا السياق،  
ّ
صندوق النقد  بحسب تقديرات    2030-2026خلال الفترة    %3.2  بـ  قتصاد العالميالانمو    معدل تسجيل    يتوق

أكتوبر   في  الصادرة  كوفيد.  2025الدولي  جائحة  عقبت  التي  التعافي  مرحلة  استكمال  بالأساس  المنحى  هذا  والتي  19-ويعكس 

ارتكزت على برامج تحفيز اقتصادي، إلى جانب تقلص هوامش التدخل العمومي وتنامي المخاطر الجيوسياسية والمناخية بما  

 ق النمو العالمي. تفرضه من ضغوط إضافية على آفا 

تسجّل   أن  ينتظر  المتقدمةكما  ليبلغ    الاقتصاديات  النمو  نسق  في  ا 
ً
ملحوظ الفترة  %1.6تباطؤًا  مقابل   2030-2026خلال 

مقابل  %2.0معدل النمو في الولايات المتحدة ليبلغ  تباطؤ كل من  ويُعزى هذا الأداء بالأساس إلى   .2025-2021خلال الفترة  2.8%

 وذلك    %2.5مقابل %1.2وفي الاتحاد الأوروبي ليبلغ    3.3%
ّ
م السكان وتباطؤ الإنتاجية وارتفاع كلفة الانتقال سم بتهرّ في سياق يت

 الطاقي والبيئي.  

المتقدمة   البلدان  تعتمد  أن  ينتظر  الإطار،  هذا  وموجّهةفي  انتقائية  اقتصادي  دفع  دعم    برامج  على  التركيز  الابتكار مع 

إعادة توطين الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الأمن الانتقال الطاقي والاقتصاد الأخضر إلى جانب  تسريع  لمتقدمة و والتكنولوجيا ا

بالنظر إلى ضيق الحيز المالي وارتفاع محدودا نسبيا  الصناعي والغذائي. غير أن الأثر الإيجابي لهذه البرامج على نسق النمو سيظل  

 أن يحد من قدرة هذه الاقتصاديات على احداث طفرة نمو مستدامة في الأجل القريب. المديونية العمومية وهو ما من شأنه 

مقارنة بالبلدان المتقدمة،    أقل حدّةتباطؤا في النمو الاقتصادي    اقتصاديات البلدان الصاعدة والناميةوفي المقابل، ستشهد  

بعلاقة مع تماسك دور   2025-2021خلال الفترة    %4.9مقابل    2030-2026خلال الفترة    %4.1إذ ينتظر أن يبلغ معدل النمو  

الهيكلية النمو  في دعم النشاط الاقتصادي وخاصة الطلب الداخلي والديناميكية الديمغرافية فضلا عن مواصلة   محركات 

 .الاستثمار في البنية التحتية 

موارد المالية العمومية وارتفاع   بضعف مقيدة  وجدير بالذكر في هذا السياق أن برامج الدفع الاقتصادي في هذه البلدان ستظل  

. وتبرز في هذا الإطار أهمية تسريع نسق الإصلاحات الهيكلية فضلا عن ضرورة توجيه الإنفاق العمومي كلفة التمويل الخارجي

تعزيز  إلى  إضافة  وغيرها  الرقمي  والاقتصاد  واللوجستية  والطاقة  الفلاحة  غرار  على  الاقتصادي  الأثر  ذات  القطاعات  نحو 

 الشراكات بين القطاعين العام والخاص. 
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 2025الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي. أكتوبر  المصدر: الآفاق

لتبلغ معدل    2026-2030، ينتظر أن يتواصل المنحى التنازلي لمعدلات التضخم العالمية خلال الفترة  بتطور الأسعاروفيما يتعلق  

الفترة    %6مقابل    3.4% الاقتصاد  2025-2021خلال  المرسومة من قبل عديد  الأهداف  إجمالا مع  يتماش ى  العالمية  يبما  ات 

 خاصة المتقدمة في إطار استعادة استقرار الأسعار وتعزيز مصداقية السياسات النقدية.  

وتظل هذه التوقعات مرتبطة بجملة من المخاطر التي من شأنها إعادة إحياء الضغوط التضخمية على غرار تطور السياسات 

الديوانية فضلا عن العوامل المناخية والجيوسياسية وتداعياتها على   التعريفاتالتجارية الدولية وما قد يترتب عنها من ترفيع في  

 بما قد يؤدي إلى عودة موجات تضخمية ظرفية أو هيكلية.  والأولية الطاقيةالمواد الغذائية و المنتجات أسعار 

ا الزيادات في  في    لتعريفاتوفي هذا السياق، تمثل  إذ يتوقع  الولايات المتحدة الأمريكية صدمة على  الديوانية  مستوى العرض 

إلى تجدد   أسعار الاستهلاك مما قد يفض ي  إلى  تدريجيا  آثارها  القادمة. وبناء عليه،  انتقال  الفترة  التضخمية خلال  الضغوط 

 .2026نهاية ب %2نتظر أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيديرالي والمحدد بنسبة ي

  اجراءات ظرفيةاعتماد  كثر اعتدالا في منطقة الأورو نتيجة تحسن قيمة الأورو و ن يكون تطور الأسعار أوفي المقابل، ينتظر أ

 ساهمت في احتواء ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة.  

تسجيل  نتيجة تراجع أسعار الطاقة مقابل  في مستويات منخفضة نسبيا  ، فمن المنتظر أن يظل التضخم الإجمالي الصينأما في  

م بدون اعتبار أسعار الطاقة والمواد الغذائية بعلاقة مع التحسن التدريجي للطلب ارتفاع طفيف لل 
ّ
تضخم الأساس ي أي التضخ

 الداخلي.  

قات الاستثمار الدولي استقرارا نسبيا خلال الفترة    المبادلات التجارية العالميةكما يُنتظر أن تشهد  
ّ
. ويُعزى  2026-2030وتدف

 عن اضطراب سلاسل التزويد بالمواد الأولية نتيجة التوترات والتطوّرات   هذا المنحى
ً

بالأساس إلى تصاعد النزعات الحمائية فضلا

 .الجيوسياسية وهو ما من شأنه الحدّ من ديناميكية التجارة العالمية وإضعاف جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر
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النموّ الاقتصادي العالمى  : 22رسم بياني 
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التضخم في العالم : 23رسم بياني 
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حتوى التكنولوجي المرتفع في التخفيف من حدّة تباطؤ التجارة الدولية حيث وفي المقابل، يتوقع أن تساهم الصادرات ذات الم

يتوقع أن تضطلع بدور متزايد في دعم المبادلات التجارية العالمية. وتتميّز هذه الصادرات بارتفاع القيمة المضافة والمرونة إزاء  

رًا بال 
ّ
نية والاضطرابات اللوجستية وقادرة على النفاذ إلى الأسواق  الديوا  تعريفاتالقيود التجارية التقليدية مما يجعلها أقل تأث

ل عامل توازن يساهم في الحدّ من تراجع حجم التجارة الدولية ودعم استقرارها خلال الفترة   لها  وبذلك يمكن ،العالمية
ّ
أن تشك

 .القادمة

قات  
ّ
ز تدف

ّ
في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة    بي المباشرالاستثمار الأجنكما ينتظر أن تتسم المرحلة القادمة أيضا بتزايد ترك

الطاقي والتحوّل  الانتقال  المشاريع المرتبطة بدعم  إلى جانب  البيانات والرقمنة  الذكاء الاصطناعي ومراكز  في مجالات  ولاسيما 

الية والقادرة على  ويعكس هذا التوجّه سعي المستثمرين إلى توظيف رؤوس الأموال في الأنشطة ذات القيمة المضافة العي.  البيئ 

 عن الاستجابة إلى متطلبات التحو 
ً

 .البيئيالتحول الرقمي و ل رفع الإنتاجية وتعزيز المرونة الاقتصادية فضلا

 
 2025أكتوبر -المصدر: الآفاق الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي

ل التحوّلات الاقتصادية العالمية الجارية فرصة استراتيجية لتونس إذا ما تم التعامل معها  
ّ
سياسات    في إطاراستباقي    بنهجتمث

إصلاحات هيكلية عميقة. ففي ظل إعادة تشكيل سلاسل الإنتاج العالمية وتزايد توجّه الشركات تستند إلى متناسقة  اقتصادية

ريبها من الأسواق النهائية، يمكن لتونس تعزيز موقعها الاستراتيجي بالاستناد إلى موقعها الجغرافي  نحو تنويع مواقع الإنتاج وتق

 .والنسيج  كهربائيةاليكانيكية و لا سيما المقطاعات  عدّة على ضفاف المتوسط وما راكمته من خبرة صناعية في

آفاقا واعدة نظرا للإمكانات الكبيرة في الطاقة الشمسية   وجدير بالذكر أن الانتقال الطاقي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر يفتح

كما    .وطاقة الرياح فضلا عن ارتفاع الطلب الأوروبي على مصادر الطاقة النظيفة بما يتيح فرصا جديدة للاستثمار والتصدير

الا  ل 
ّ
الرقمنة نتقال  يمث في  الاستثمار  التنافسية من خلال  الإنتاجية والقدرة  لتعزيز  أساسية  رافعة  المعرفة  الرقمي واقتصاد 

 والذكاء الاصطناعي ودعم منظومة الابتكار والشركات الناشئة ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع.  

إلى    دول الخليج وآسيا رجية لا سيما نحو إفريقيا و وعلى صعيد التجارة الدولية، تفرض التحولات الجارية تنويع الأسواق الخا 

جانب تحسين تنافسية الصادرات الصناعية وتطوير الصناعات الغذائية والمواد الصيدلية بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني  

 .على النفاذ إلى أسواق جديدة
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 الآفاق الاقتصادية الوطنية  2.1.4

 انطلاقا من التحسن المسجل خلال 
ّ
ق في تثبيت التعافي الاقتصادي وما نتج عنه من طموحات وتطلعات في الفترة الأخيرة والتوف

من أحد أبرز رهانات الخماسية القادمة. ويتطلب    بلوغ مستويات أعلى من النموعد السعي إلى  الاقتصادي، يُ الانتعاش  تحقيق  

   . القطاع الخاصالارتقاء بمساهمة الاستثمار مع تعزيز دور  خاصة  هذا التوجه

لنموّ  المرجوة  المستويات  تحقيق  يتطلب  هيكلة  الناتج    كما  في  المنشود  التطور  تكرس  متكاملة  قطاعية  استراتيجيات  اعتماد 

الاقتصاد من خلال تحديث القطاعات التقليدية واستغلال كل الطاقات الكامنة فيها إلى جانب دعم القطاعات الجديدة ذات 

لفائدة حاملي الشهادات العليا بما يكرس الترابط  لمرتفع والتي تساهم في خلق فرص الشغل اللائق خاصة المحتوى التكنولوجي ا

مضاعفة أهمية  التوجّه  هذا  ويكتسب  والنمو.  والتشغيل  الابتكار  ظل    بين  الكامنةفي  الاقتصادية  المستويات   الفرص  على 

 .والدولية المتزايدة المحلية والجهوية والإقليمية وفي سياق المنافسة الإقليمية

محددا أساسيا للقدرة   أيضا تحسين الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في نمو الناتج الوطني الإجمالي باعتبارها   نموّ الويفترض تسارع  

التنافسية ورافعة رئيسية لتحسين مستوى الدخل بما يضمن قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية واستثمار الفرص  

 وتحويلها إلى مكاسب ملموسة. الجديدة 

للفترة   بالنسبة  الهدف  من    2030-2026ويتمثل  الأول  الثلث  إلى  به  للارتقاء  ملموس  بشكل  الفردي  الدخل  في  الترفيع  في 

واعتبارا  لتحسين ظروف العيش وفتح آفاق تنموية أوسع.   (2025)بقياس دخل  من البلدان متوسطة الدخل    16الشريحة العليا

الديمغرافية،   النموّ الاقتصادي والاسقاطات  يبلغ الدخل الفردي  لتقديرات  في    دينار  21530.5دولار أي    7424.3ينتظر أن 

 للدخل الفردي.  %6.5زيادة سنوية بنسبة معدل  ما يمثلوهو  2026تبعا لسعر الصرف المعتمد لسنة  2030أفق 

 المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط والبنك الدولي  

 

 

 دولارا للفرد سنويا. 13935و 4496تصنيفا للبلدان حسب مستوى الدخل وحدد للشريحة ذات الدخل المتوسط الأعلى حدودا تتراوح بين  2025أصدر البنك الدولي في غرة جويلية  16
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 الإنتاج والنمو  

المخطط   فترة  بعنوان  التقديرات  رسم  تحقيق    2026-2030تم  أساس  نموّ على  يناهز    معدل  الاجمالي  المحلي    4.2%للناتج 

 بدون اعتبار الفلاحة ستكون في حدود النموّ . وجدير بالذكر أن نسبة 2025-2021خلال الفترة  %2.4بالأسعار القارة مقابل 

 .  2021-2025خلال الفترة  2.7%مقابل معدل   2026-2030خلال الفترة  4.3%معدل 

من شأنه أن رى بما ارتفاعا تدريجيا لنسق نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار القارة من سنة لأخ 2030-2026وستشهد الفترة 

  مضاعفة إلى يفض ي 
ّ
 (. %2.6) 2025مقارنة بنسبة النمو المسجلة خلال سنة  (%5.1) 2030ى سنة نسبة النمو مع موف

 حسب القطاعات النموّ  : معدلات8جدول 

 2021-2025 2026 2027 2028 2029 2030 2026-2030 

 4.2 5,1 4,7 4,2 3,8 3,3 2.4 الناتج المحلي الإجمالي  نموّ 

 3.1 3,1 3,1 3,0 1,5 5,0 0.1 الفلاحة 

 5.1 6,0 5,2 5,0 4,8 4,5 1.8 الصناعة 

 4.2 5,2 4,8 4,3 3,9 2,8 2.9 الخدمات 

   المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط 

 القطاع الفلاحي  ❖

النموّ  منوال  المضافة  يفترض  القيمة  البحري    تطور  والصيد  الفلاحة  الخماسية   %3.1بمعدل  لقطاع  القارة خلال  بالأسعار 

 .مليون طن من زيتون الزيت 2مليون قنطار ومعدل  19القادمة على أساس تسجيل معدل إنتاج سنوي للحبوب في حدود 

 أهم الفرضيات المتعلقة بالقطاع الفلاحي  :9جدول 

2030 2029 2028 2027 2026 
 

 الحبوب )م قنطار( 1791 1849 1911 1976 2042

 زيتون الزيت )ألف طن(  2400 1800 1872 1947 2025

 التمور )ألف طن(  404 422 441 461 482

 المصدر: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 

والتي تشير إلى ارتفاع معدلات الإجهاد الحراري    المعطيات المناخية المتاحةولئن تبدو هذه التقديرات حذرة، إلا أنها تستند إلى  

الزراعات  في كمية الأمطار السنوية. ومن شأن هذه التطورات أن تؤثر سلبا على مردودية القطاع الفلاحي لاسيما  وانخفاض 

 تزيد من الضغوط على الموارد المائية. البعلية وتربية الماشية وأن

  2030-2026ولمواجهة هذه التحديات والحد من تأثيرات التقلبات المناخية، سيحظى القطاع الفلاحي بأهمية كبرى خلال الفترة  

وستتركز الجهود على تعزيز الإنتاج وتحسين الإنتاجية وتقديم الدعم  .  2035الاستراتيجية للقطاع في أفق    التوجهاتفي إطار  
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والإحاطة بالفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج بما يؤمن نجاح المواسم الفلاحية. كما سيتم العمل على تعزيز التكامل بين البحث  

ت الفلاحية خاصة المتعلقة بإدارة المياه بما في  العلمي وقطاع الإنتاج لاستثمار نتائج البحث ودمج التقنيات الحديثة في الممارسا 

ذلك المياه الخضراء والبصمة المائية والمياه الافتراضية بالإضافة إلى تحسين استغلال الموارد المائية المتاحة وإحكام توظيفها.  

 ويتمثل الهدف في ضمان إدارة مستدامة للموارد المائية وتعزيز الأمن المائي. 

على غرار الزراعات الكبرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من   الأمن الغذائيكما سيتم إيلاء اهتمام خاص بالأنشطة الأساسية لدعم  

القمح الصلب والتوسع في المساحات العلفية لتلبية احتياجات الثروة الحيوانية. كما سيتم العمل على النهوض بالمنتوجات ذات  

ي تتمتع بميزات تفاضلية على غرار المنتوجات البيولوجية بما يعزز تنافسية الإنتاج الفلاحي ويعطي  القيمة المضافة العالية والت

 دفعا هاما للاستثمار في القطاع.  

 أهم البرامج حول: وبصفة عامة، تتمحور 

الكبرى والنهوض بقطاع الحبو   اعتماد • الزراعات  المناخية على قطاع  التحديات  ب المروية  برنامج خصوص ي للحد من تأثير 

فضلا عن رقمنة منظومة الحبوب وتحسين آليات تمويل منتجي %  30% حاليا إلى  20من    استعمال البذور الممتازةوالرفع من  

في توفير أغلب الحاجيات الوطنية من القمح الصلب وتحسين   نسبة التغطية من القمح اللين  الحبوب. ويتمثل الهدف 

 . 2030مليون قنطار من الحبوب في غضون  20يعادل من خلال إنتاج ( %50( والشعير )20%)

  حملات الإرشاد وتكثيف  لمحافظة على استمرارية دورة الإنتاج  وادعم المنتجين وخاصة صغار الفلاحين في مواجهة الأزمات   •

 . استخدام التكنولوجيا الحديثةوتنمية القدرات الفنية للفلاحين وتشجيعهم على  الفلاحي

 . في تطوير الأنماط الزراعية المقتصدة للماء وفي تحسين الإنتاجيةخرجات البحث العلمي متوظيف  •

ب  السلبية    تحسين إنتاجية غابات الزيتون والحد من تأثير العوامل المناخية •
ّ
على الإنتاج والرفع من نسبة تصدير الزيت المعل

 . واستهداف أسواق جديدة وإعادة هيكلة الديوان الوطني للزيت 

للثروات البحرية   الرشيدفي إطار مقاربة تراعي مبدأ الاستغلال    ي قطاع الصيد البحري السنوي فنتاج  الإ افظة على معدل  المح •

 . لضمان توازن بيئي واقتصادي

المائي عبر تحسين استغلال المياه التقليدية وتطوير الموارد غير التقليدية حيث سيتم التركيز على الرفع من نسبة   الأمنتعزيز   •

تحلية   محطات  وتطوير  الاستغلال  مناطق  إلى  المياه  فائض  وتحويل  السدود  وربط  السطحية  المائية  الموارد  ياه المتعبئة 

 تابعة منسوب المياه وجودتها.عملية مفضلا عن تسريع رقمنة ستعمالها ومعالجة المياه المستعملة ورفع نسبة إعادة ا

لمزيد النهوض بالدور المحوري للقطاع الفلاحي في خلق مواطن   2030-2026ومن ناحية أخرى ستتكثف الجهود خلال الفترة  

تحسين نجاعة  و فلاحيين  دعم صغار الفلاحين والعملة ال  وذلك من خلال الشغل وتحسين ظروف العيش في المناطق الفلاحية  

المندمجة   الفلاحية  التنمية  الجهات  برامج  تثمين  بعديد  في  يساهم  بما  المحلية  المبادرات  ودعم  القدرات  تنمية  عن  فضلا 
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الجهوية توازيا مع تعزيز نظم الإنتاج ودعم التكامل بين القطاع الفلاحي والأنشطة الاقتصادية  المحلية و   المنظومات الفلاحية

 الأخرى. 

 ي الصناعلقطاع ا ❖

بالأسعار القارة على أساس ارتفاع   2026-2030خلال الفترة    5.1%بمعدل  للقطاع الصناعي  ر القيمة المضافة  ينتظر أن تتطوّ 

 .6.7%الصناعات غير المعملية بمعدل  وتطور نشاط  4.2%الصناعات المعملية بمعدل  القيمة المضافة في قطاع 

 في:  2030-2026تتمثل أبرز الأهداف المرسومة للفترة ، الصناعات المعمليةففي مجال 

التجديد  • الذكية لتحسين الإنتاجية والتنافسية من خلال دعم  التكنولوجي والرقمي والصناعة  تشجيع الابتكار والتحول 

 صلب المؤسسات الصناعية خاصة في مجال الرقمنة. 

 تفعيل مواثيق التنافسية للأنشطة الصناعية بما يعزّز القدرة على التصدير. •

 .التلوّثحدّ من  الانتقال نحو اقتصاد دائري وأخضر وال •

 ودعم تنافسيتها. الصناعية مزيد النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة  •

 دعم لا مركزية النسيج الصناعي واستغلال الموارد والقدرات المتاحة جهويا.  •

 رفع نسق إحداث المناطق الصناعية والتوجه نحو توفير مناطق صناعية ذكية ومندمجة.  •

الصناعيو  الأنشطة  تسجل  أن  انتعاشة  ينتظر  بفضل    فية  القادمة  والتدابير الفترة  المؤسسات   الإصلاحات  المبرمجة لمساندة 

لتحسين   المثلى  الظروف  الوتوفير  الصناعية ودعم  المنتجات  في ظل  تصديرتنافسية  الجديدة  الأسواق  المرتقب   طور تال  نحو 

بمعدل  ل الأوروبي  الاتحاد  لتونس من  الموجه  الخارجي  2025-الفترة    في  4.2%مقابل    2030-2026الفترة    في17  1.9%لطلب 

2021 . 
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 المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط  

 من أبرزها: التدابير الداعمة إلى جملة من القيمة المضافة للصناعات المعملية وتستند تقديرات 

 والمتوسطة.غرى والمساندة للمؤسسات الصناعية الصتوفير المرافقة  -

 التسريع في تنفيذ برنامج التأهيل الكربوني للمؤسسات الصناعية.  -

 إحداث مركز لدعم التحول الرقمي للشركات الصناعية بهدف مساعدتها على تبني التكنولوجيات الحديثة.   -

ية للأدوية لا سيما المستخرجة من البيوتكنولوجيا وتطوير استهداف الاكتفاء الذاتي الدوائي من خلال دعم الصناعة المحل •

 صناعة المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف الموجهة لقطاع صناعة الأدوية.

 إعداد خطة عمل ملزمة تتعلق بالمدينة الذكية للسيارات والمناطق الصناعية المندمجة.   •

تأهيل المراكز الفنية وهياكل الإحاطة وتطوير أدائها بما يتلاءم ومتطلبات المؤسسة بعنوان التحول الرقمي والتحول الطاقي   •

 والتحول البيئي.  

 تطوير المهارات الصناعية وملاءمة برامج التكوين مع حاجيات الصناعة الذكية.   •

ب المعمليةخصوص  أما  غير  بمعدل  الصناعات  المضافة  القيمة  تتطور  أن  فينتظر  الخماسية    %6.7،  القارة خلال  بالأسعار 

  %8.0مقابل    2030سنة    8.7%ود  لترتفع الحصة من الناتج إلى حد  2025-2021خلال الفترة    (%0.2-)القادمة مقابل معدل  

. وسيتسنى تحقيق هذه النتائج بفضل التحسن الهام المنتظر للإنتاج في قطاع الصناعات الاستخراجية وقطاع  2025خلال سنة  

 الكهرباء والغاز. 
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(%)القيمة المضافة للصناعات المعملية : 27رسم بياني 

2025-2021معدل  2030-2026معدل  
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 المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط  

ل،  بإنتاج الفسفاط وفيما يتعلق  
ّ
  مليون طن سنويا   11رفع قدرات الإنتاج إلى ما يزيد عن  ي  ف  2030-2026هدف الفترة    يتمث

 انجاز المشاريع التالية:  بعلاقة مع  2030بحلول سنة 

 م طن. 2.4بما يمكن من توفير طاقة إنتاج إضافية بحوالي  2027" في غضون سنة 1تشغيل "مغسلة أم الخشب  •

 م طن. 1.1تدريجيا بنحو طاقة الإنتاج  زيادةبما يسهم في  2027حلول سنة انجاز وحدة تعويم الفسفاط السيليس ي ب •

 مليون طن. 1.6بما يمكن من توفير طاقة إنتاج تصل إلى  2030-2029" في غضون سنتي 2إنجاز "مغسلة أم الخشب  •

 طن. م  2.5مما سيمكن من إضافة طاقة إنتاج تصل إلى  2030-2029إنجاز مشروع توزر نفطة في غضون سنتي  •

 : تشمل بالخصوص ونظرا للأهمية الاستراتيجية لقطاع الفسفاط، فقد تم ضبط حزمة من الأولويات

بهدف تحسين جاهزية أسطول النقل   2026-2027إعداد وتنفيذ برنامج تأهيل للشركة التونسية لنقل المواد المنجمية للفترة   •

 .وتطوير قدرته التشغيلية لمواكبة نسق الإنتاج المستهدف 

تحسين   • في  يساهم  بما  والكاسحات  الشاحنات  من  عدد  تأهيل  خلال  من  السطحية  المناجم  داخل  النقل  طاقة  تحسين 

 .مردودية منظومة الاستخراج والنقل 

المياه  • الربط العشوائي على قنوات نقل  المائية الصناعية الضرورية للنشاط المنجمي عبر معالجة إشكاليات  تأمين الموارد 

 .بئرا تعويضية 12الصناعية وحفر 

العرائس مع تكوين احتياطي استراتيجي من   • الرديف وأم  في استغلال المياه الصناعية بكل من معتمديتي  التدريجي  الترفيع 

متر مكعب بمحاذاة مغسلتي الرديف وأم العرائس   2000ه الصناعية بمغاسل المدينتين من خلال إنجاز بحيرتين بطاقة الميا 

 .لضمان استمرارية النشاط

نسبة   • من  الرفع  بهدف  الترسيب  عملية  بعد  الدقيقة  النفايات  من  المياه  عالٍ لاسترجاع  ذات ضغط  ترشيح  تركيز وحدة 

 وتعزيز النجاعة المائية.  %95ن استرجاع المياه إلى أكثر م
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القيمة المضافة للصناعات غير المعملية: 28رسم بياني

2025-2021معدل  2026-2025معدل 



 

 

  مشروع  79

الفترة  انتاج النفط والغازأما بخصوص قطاع   في تطوير استغلال الموارد الوطنية من   2030-2026، فيتمثل الهدف خلال 

التبعية الطاقية وذلك من خلال مزيد تحسين مناخ   الطاقي والحد من  التدريجي من العجز  التقليص  النفط والغاز من أجل 

 .سريع نسق الاستكشاف والإنتاج وإدماج الاكتشافات الجديدة في الدورة الانتاجيةالاستثمار وت

 ولبلوغ هذه الأهداف، تم تحديد عدد من السياسات من أهمها: 

  إصدار مجلة المحروقات لدفع الاستثمار في قطاع استكشاف وإنتاج المحروقات. •

 و"عزيزة".  "باحص"التسريع في استغلال الاكتشافات الجديدة على غرار حقول  •

 تبسيط وتسهيل إجراءات إسناد رخص الاستكشاف والاستغلال.   •

 .تسوية عدد من سندات المحروقات العالقة بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال واستعادة ثقة المستثمرين •

الجيولوجية • البيانات  منصات  تطوير  جانب  إلى  المعتمدة  الفنية  المواصفات  وتحيين  التراخيص  آجال  والتقنية    تقليص 

 .وتسهيل النفاذ إليها 

 وعلى هذا الأساس، تم رسم فرضيات الإنتاج كالآتي:  

 بالنسبة للنفط 

المنزل" و"سيدي مرزوق" و"البرمة" و"عشتارت" انطلاقا من سنة   ✓ انتاج بعض الحقول على غرار "حلق    2026ارتفاع 

 ك ط م ن.  800بحوالي 

 ك ط م ن.   400بطاقة تقدر بحوالي  2028و 2027" حيز الإنتاج خلال سنتي دخول حقل "كوسموس ✓

 ك ط م ن.  470مع طاقة إنتاجية هامة تناهز  2030دخول حقل "زارات الشمال" حيز الإنتاج انطلاقا من سنة  ✓

 بالنسبة للغاز الطبيعي 

 ك ط م ن.   270مع طاقة إنتاجية هامة تقدر بنحو  2027دخول حقل "صباح" حيز الإنتاج انطلاقا من سنة  ✓

 ك ط م ن. 110بطاقة إنتاجية تناهز  2027دخول حقل "كوسموس" حيز الإنتاج انطلاقا من سنة   ✓

 ك ط م ن. 340الي مع طاقة إنتاجية تقدر بحو  2030دخول حقل "زارات الشمال" حيز الإنتاج انطلاقا من سنة  ✓

 . 2029توقف الإنتاج في حقل "مسكار" انطلاقا من سنة  ✓



 

 

  مشروع  80

 الخدمات   ❖

القيمة  أن تتطور   من المؤمّلحيث  في قطاع الخدمات    تواصل الأداء الجيد لجل الأنشطة  2030-2026ينتظر أن تشهد الفترة  

 . 2025-2021خلال الفترة  %2.9بالأسعار القارة مقابل  4.2%المضافة بمعدل 

  ، تتمثل أهم الأهداف بعنوان الخماسية القادمة في مزيد تنويع المنتوج وتحسين جودة الخدماتبالقطاع السياحيفيما يتعلق  ف

وتشجيع المؤسّسات السياحية على الانخراط في نظم التصرف في الجودة لاستقطاب فئة السياح ذوي القدرة الشرائية العالية  

رويج الذكي. كما سيتم العمل على إعطاء دفع قوي للسياحة الداخلية وسياحة الجوار عبر إعادة  فضلا عن  
ّ
الإرساء التّدريجي للت

 . 2030-2026خلال الفترة  %5.6معدل وينتظر أن تبلغ نسبة نمو القطاع  .لمواكبة حاجيات الحرفاءهيكلة السوق السياحية 

في دعم الحركية الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية، ستتركز   قطاع النقلواعتبارا للدور المحوري والدافع الذي يضطلع به  

على القادمة  الخماسية  خلال  النقل    الجهود  خدمات  بجودة  النهوض  من العمومي  مواصلة  الخدمات  وتقريب  العزلة  وفك 

التدريجي عتماد  لا والنهوض بأدائها وإعادة هيكلتها. كما سيتم التوجه نحو ا   للنقلالمواطن إلى جانب دعم المؤسسات العمومية  

  خدمات النقل الطاقات النظيفة في تشغيل أنظمة النقل مع التوظيف الأمثل للتكنولوجيات الحديثة بما يسهم في تطوير  على  

 .ا حسين مردوديتهوت

وبالتوازي مع ذلك، يكتس ي الارتقاء بمردودية المنظومة اللوجستية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتفاع الكلفة نسبيا مقارنة بالدول  

المنافسة مما يستوجب بلورة خطة متكاملة ترتكز على ملاءمة البنية الأساسية لمتطلبات النقل واللوجستية وتنظيم المهن ذات  

  .وير الكفاءات البشرية في هذا المجالالصلة وتط

 . 2030-2026خلال الفترة  %5.0لقطاع النقل لتبلغ معدل القيمة المضافة الترفيع في وتستهدف هذه الجهود 

 :تشمل خاصةولترجمة هذه التوجهات الاستراتيجية إلى أهداف ملموسة، تم ضبط جملة من التدخلات 

مواصلة دعم منظومة النقل العمومي الجماعي وضبط سياسة جديدة لتمويل خدمات النقل العمومي الجماعي خاصة من   •

 .خلال تفعيل وتعزيز موارد صندوق التنقلات الحضرية

 .الحديدي للأشخاص والبضائع بما يعزز دوره كوسيلة نقل مستدامة وذات كلفة تنافسيةتطوير النقل  •

 .ربط المناطق الداخلية والمناطق السكنية ذات الكثافة العالية بالشبكة الحديدية وإدماجها في الدورة الاقتصادية •

السلامة الشاملة لمستعملي وسائل  تطوير وتجديد أسطول النقل بمختلف أنماطه والنهوض بجودة الخدمات وتعزيز شروط   •

 .النقل

تدعيم البنية الأساسية للنقل وتطويرها مع تعزيز الشراكات سواء في إطار آليات الشراكة بين القطاع العام والخاص أو عبر   •

 .الدوليالتعاون 

 .الارتقاء بنجاعة المنظومة اللوجستية والعمل على تموقع تونس كقطب لوجستي إقليمي لجنوب المتوسط •



 

 

  مشروع  81

اعتماد منظومات النقل الذكي من خلال إدماج تطبيقات التكنولوجيات الحديثة، وتحسين النجاعة الطاقية لقطاع النقل،  •

 .وإرساء منظومة نقل مستديمة وصديقة للبيئة

الرقمي ودعم  التقدم في التحول  فينتظر أن يسهم    المعلومات والاتصال والاقتصاد الرقمي،تكنولوجيات  أما بخصوص قطاع  

وتحسين   القطاع  دعم  مزيد  في  الاصطناعي  للذكاء  الوطنية  للاستراتيجية  تنفيذية  خطة  واعتماد  الرقمية  التحتية  البنية 

التنافسية وجعل تونس وجهة متميزة إقليميا للاستثمار في المجالات الرقمية المجددة ذات القيمة المضافة العالية خاصة منها  

وينتظر في هذا الإطار إحداث تحول نوعي في المرافق والخدمات العمومية عبر  ت الذكاء الاصطناعي.المتصلة بتطوير استعمالا 

التوجّ   . برنامج رقمنة شاملة من خلال تعميم الخدمات عن بعد الموجهة للمواطن والمؤسسة ه الاستراتيجي تطوير  كما يشمل 

يع التغطية بالألياف البصرية وشبكات الجيل الخامس، وتحقيق البنية التحتية الرقمية وتعزيز الترابط البيني من خلال توس

بمعدل للقطاع  ومن المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة    .تغطية شبه شاملة بالإنترنت عالي السرعة على كامل تراب الجمهورية

 . 2030-2026خلال الفترة  4.5%

ينتظر   أخرى،  ناحية  اومن  المضافة  تتطور  غير  لقيمة  الذي   ةالمسوق للخدمات  والدفاع  العمومية  الإدارة  قطاع  من  بدفع 

 بعلاقة مع الانتدابات الهامة المبرمجة. خلال الخماسية القادمة  %3.8سيتطور بمعدل 

 المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط  

 ميزان المدفوعات  

وتعزيز التموقع في الأسواق العالمية من خلال   دعم التصديرتكثيف الجهود الرامية إلى    2030-2026ينتظر أن تشهد الفترة  

القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للمؤسسات   بفضلتنافسية السلع والخدمات. وسيتسنى بلوغ هذه الأهداف    تحسين دعم 

القيمة العالمية لا سيما في الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والغذائية ذات القدرات التصديرية  سلاسل وتعميق الاندماج في 

زيد لمالتحوّلات العالمية  الفرص التي تتيحها توظيف الاستغلال الأمثل للميزات التفاضلية للاقتصاد الوطني و  إضافة إلى العالية

 تنويع الأسواق الخارجية. 
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القيمة المضافة في قطاع الخدمات: 29رسم بياني 

2025-2021معدل  2030-2026معدل 



 

 

  مشروع  82

الدولية وتنظيم بعثات  في المعارض  وفي هذا الإطار، سيتمّ الاعتماد على سياسة ترويجية نشيطة تقوم على تكثيف المشاركة 

خاص للاضطلاع اقتصادية موجهة خاصة نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية الواعدة. كما سيتم فتح المجال أمام القطاع ال

المنتجات   إشعاع  المصدرين ويعزز  قاعدة  بما يدعم توسيع  بالخارج  الاقتصادية  التظاهرات والفعاليات  تنظيم  في  أكبر  بدور 

 التونسية وترسيخ حضورها في الأسواق العالمية. 

لدولية أهمية محورية خلال المرحلة  والالتزام بالمعايير البيئية اومجابهتها    المناخية  دياتمتصل، يكتس ي التأقلم مع التح وفي سياق

على  بالخصوص . وسيتمّ التركيز 2026القادمة، لاسيما في ظل دخول آلية تعديل الكربون الأوروبية حيز التنفيذ بداية من سنة 

   المؤسسات  حصول 
ّ
التمويل الأخضر بما يمك آليات  إلى  النفاذ  إلى جانب توفير وتيسير  البيئية المعتمدة  من    نها على الشهادات 

الصناعات الصديقة ب  تواصل النهوضخفض البصمة الكربونية والنفاذ إلى الأسواق الأوروبية وتعزيز القدرة التنافسية. كما سي

 في الاقتصاد العالمي.  جفاعل ومندمبغرض تموقع اقتصادنا كطرف للبيئة وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة 

ا الرقمي بما يدعم المجهود التصديري ويرفع من ومن جهة أخرى ستتكثف الجهود خلال  لفترة المقبلة لتسريع وتيرة الانتقال 

كفاءة عمليات التجارة الخارجية. وفي هذا السياق سيتمّ التركيز على تبسيط وتسهيل ورقمنة كل إجراءات التجارة الخارجية بما 

 يضمن سرعة المعاملات وشفافيتها. 

البحرية والجوية والارتقاء    ومة النقل واللوجستيكمنظتطوير    سيتواصل العمل علىكما   التحتية  البنية  من خلال تحسين 

بأداء الموانئ والمطارات والمناطق الحرّة بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتقليص الكلفة  

مردودية الصادرات. هذا بالإضافة إلى دعم اندماج المناطق الداخلية في السلاسل التصديرية وتعزيز دور المناطق    ورفعوالآجال  

التنافسية    حرةال القدرة  ويعزز  توازنا  أكثر  تنمية  يحقق  بما  والتصدير  الانتاج  عمليات  وتسهيل  الاستثمار  لجذب  كرافعة 

 للاقتصاد.  

تعزيز   سيتمّ   وبالتوازي، 
ّ
فالتحك آليات    الواردات   ي م  تفعيل  عبر  الوطني  المنتوج  التجاري وحماية  إجراءات    الدفاع  سيما  لا 

ي بما يضمن حماية الصناعات 
ّ
مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية إلى جانب تكثيف مراقبة واردات السلع التي لها مثيل محل

التحقيق في ها في مجال دعيموتهيأة العامة للدفاع التجاري ركيز السيتم ت ، الوطنية من المنافسة غير المشروعة. وفي هذا الإطار

 وتعزيز قدرتها على الرصد والتدخل في الآجال المناسبة. عند التوريد الممارسات التجارية غير المشروعة 

الم مع  ملاءمتها  بهدف  الخارجية  للمبادلات  المنظمة  القانونية  المنظومة  وتحيين  مراجعة  في  التسريع  جانب  إلى  تطلبات  هذا 

الاقتصادية الراهنة والتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي فضلا عن تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية داخل المنظومة 

ي  التجارية التجاري بما  الانفتاح  في تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد وتحقيق توازن أفضل بين متطلبات  سهم 

 وحماية النسيج المحلي.  

على أساس مواصلة دعم القطاعات التصديرية ذات القيمة المضافة    2030-2026وتمّ ضبط تقديرات التجارة الخارجية للفترة  

النسيج والملابس مع الاستجابة قدر الإمكان لتنامي الطلب على المنتجات  و العالية لا سيما الصناعات الميكانيكية والكهربائية  
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المحتو  وذات  العالية  الجودة  المرتفعذات  التكنولوجي  مردوديتها   ى  وتحسين  التونسية  الصادرات  حصة  تعزيز  بغرض  وذلك 

 عالمية. بأكثر عمق في سلاسل القيمة ال ها وتكريس اندماج

صادرات المنتجات البيولوجية وتلك المطابقة للمعايير ب  النهوضوبالتوازي، سيتمّ العمل على مزيد تطوير القطاع الفلاحي بهدف  

ا الذكي  لجديدة الاوروبية  التسويق  أساليب  واعتماد  والتعليب  الصناعي  التحويل  عبر  الفلاحي  الانتاج  تثمين  على  التركيز  مع 

 .المصدرةالمنتجات  وتوسيع تشكيلةالصادرات الوطنية  وزيادة حجمدعم النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية  ل والمبتكر

الفسفاط باعتباره أحد أبرز مصادر  قطاع  طاعات الإنتاجية الاستراتيجية وخاصة  كما يرتكز هذا المنوال على تحسين أداء الق

 الميزان التجاري العملة الأجنبية وذلك من خلال تعزيز قدراته الإنتاجية والتصديرية ورفع مردوديته بما يسهم في دعم توازنات  

 .إضافة إلى مساهمته في دفع حركية التنمية بمناطق الإنتاج والتحويل

 ادرات  الص ❖

بالأسعار    %4.5بــمعدّل سنوي يناهز    صادرات السلعتطوّر    2030-2026يفترض منوال النّمو المعتمد ضمن مخطط التنمية  

الجارية وذلك تزامنا مع تعافي النشاط في معظم القطاعات التصديرية وتحسّن نسبي للطلب الخارجي الموجّه لتونس بما يعكس  

ا إيجابية للتجارة الخارجية خلال الفترة القادمة. 
ً
 آفاق

تشهد   أن  المنتظر  والكهربائيةومن  الميكانيكية  الصناعات  بمعدل    صادرات  سنويا  الفترة    %4.5نموا   2030–2026خلال 

مدفوعة بتنامي الطلب الخارجي على المنتجات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع وبمواصلة اندماج هذا القطاع في سلاسل القيمة 

العالية وأن يدعم دورها  المضافة  القيمة  ذات  في الأنشطة  تونس  تموقع  يعزز  أن  التطور  العالمية. ومن شأن هذا  الصناعية 

الكهربائية كمنصّة   الأسلاك  سيما  لا  الأوروبية  الأسواق  نحو  أساسا  الموجّهة  التقنية  والتجهيزات  المكوّنات  لتصنيع  إقليمية 

هذه الأهداف مزيد تعزيز موقع تونس كوجهة صناعية استثمارية في الصناعات    جسيم ومكوّنات السيارات والطائرات. ويتطلب ت 

التكنولوجي صلب المؤسسات الصناعية لمواكبة متطلبات الأسواق الخارجية الميكانيكية والكهربائية ودعم البحث وال تجديد 

 المتسمة بتسارع التطورات.  

ع أن يتم تسجيل انتعاشه طفيفة 
ّ
 % 2.8حيث ستتطور الصادرات بمعدل سنوي يناهز  لقطاع النسيجوفي ذات السياق، يتوق

اعتماد خطة عمل متكاملة ترمي إلى مزيد دعم القدرة التنافسية    2030-2026. وينتظر أن تشهد الفترة  2026-2030خلال الفترة  

 للقطاع وتأهيله من خلال تحسين الجودة والعناية بمسائل التجديد والابتكار. 

بفضل الزيادة المنتظرة   2030– 2026خلال الفترة    %2.0بمعدّل    صادرات الفلاحة والصناعات الغذائيةكما ينتظر أن تتطور  

 جهةفي صادرات مختلف المنتجات الفلاحية بعلاقة مع تطور الإنتاج الوطني من جهة والرفع من القيمة المضافة التصديرية من  

التعلي تطوير  الزيتون من خلال  زيت  غرار  على  الهامّة  التصديرية  اقة 
ّ
الط ذات  للمنتجات  بالنسبة  وتصدير أخرى خاصة  ب 

المنتجات   المصدرة لا سيما  الفلاحية  المواد  تنويع  إلى  بالإضافة  العالية  المضافة  القيمة  لتحقيق  تونسية  تحت علامة  المنتوج 

التي أصبحت تحقق رواجا متزايدا بالأسواق الخارجية باعتبار مزاياها   المنتجات  العالمي بهذه  تزايد الاهتمام  أمام  البيولوجية 

 فضلا عن مزيد تنويع الأسواق المستهدفة لمجابهة المنافسة خلال السنوات القادمة. الصحية والبيئية
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الفترة   اعتماد خطط تصدير محكمة ترتكز على تعزيز التعريف بخصوصية المنتوجات الفلاحية   2030-2026هذا وستشهد 

في  التفاضلية  التجارية  الاتفاقيات  تتيحها  التي  للفرص  الأمثل  الواعدة خاصة   التونسية والاستغلال  الأسواق  إلى  النفاذ  دعم 

إلى جانب  يالإفريقية والآسيوية. وبالتوازي،   في إحداث منصّات لوجستية قريبة من مناطق الإنتاج  التسريع  نتظر أن يساهم 

ر تأهيل مسالك التوزيع والترويج وتطوير خدمات النقل والشحن وتبسيط إجراءات التجارة الخارجية، في تقليص آجال التصدي

 .وتحسين انسياب السلع، لا سيما المنتجات الطازجة، فضلا عن تحفيز الاستثمار في مجالات التصنيع والتعليب والتخزين

. ويعزى ذلك 2030–2026خلال الفترة  %15.5ارتفاعا ملحوظا بمعدّل   صادرات الفسفاط ومشتقاته ومن المتوقع أن تسجّل 

عمليات نقل الفسفاط من مواقع الإنتاج إلى وحدات التحويل إلى جانب تواصل  أساسا إلى استعادة مستويات الإنتاج وتحسن  

 هذه المواد. ومن شأن هذا التطور أن يسهم في تعزيز الموارد من العملة ودعم التوازنات الخارجية. تطور الطلب الخارجي على  

   الواردات  ❖

ع أن تشهد 
ّ
 وذلك استجابة لمقتضيات دفع الاستثمار وتحسن نسق النمو. %4.2نموا بمعدّل سنوي يناهز واردات السلع يُتوق

تسجل   أن  المنتظر  المصنعةومن  الأولية ونصف  المواد  يناهز    واردات  الفترة  %  4.9نموا سنويا  نتيجة   2030– 2026خلال 

في   القطاعات الموجهة للتصدير. كما يرتبط هذا  انتعاش نسق الاستثمار الصناعي وتحسّن مستويات الإنتاج المحلي لا سيما 

 .المنحى بتطور المشاريع وما يستدعيه من توفير المدخلات الضرورية لمواكبة تطوّر النشاط الصناعي

خلال الفترة نفسها بعلاقة مع تطوير القاعدة الإنتاجية    %5.6بنسق سنوي يفوق    واردات مواد التجهيز كما يتوقع أن ترتفع  

جه نحو تحديث وتجديد التجهيزات الصناعية إلى جانب الاستفادة من التحولات التكنولوجية المتسارعة. ومن  للمؤسسات والتو 

 .  مردوديّتهوتعزيز    الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الوطني   ى شأن هذه الديناميكية أن تسهم في رفع مستو 

بفضل تحسّن الإنتاج المحلي    2026-2030خلال الفترة    %4.6نموا سنويا يقارب    واردات المواد الغذائية  تسجّلومن المنتظر أن  

 . خاصة في الزراعات الكبرى مثل الحبوب بما يسهم في تخفيف الضغط على الميزان التجاري الغذائي

نتيجة  2030–2026خلال الفترة  %4.8 فوق لا ي بمعدّل سنوي  واردات المواد الاستهلاكيةرتقب أن تتطوّر ي ،وفي ذات السياق

الجهود المبذولة للتحكم في الواردات غير الضرورية وبرامج ترشيد الاستهلاك فضلا عن تشجيع المنتجات البديلة المصنّعة محليا  

في الحد من العجز  وتعزيز ثقافة الاستهلاك المحلي. ومن شأن هذه الاجراءات أن توجه الطلب نحو السلع الوطنية وتساهم 

 لتجاري. ا

تراجعا طفيفا   2030  – 2026، فمن المتوقع أن يشهد الضغط على الميزان الطاقي خلال الفترة  واردات الطاقةأما على مستوى  

الانتقال   نسق  تسريع  أن  بالذكر  المتجددة. وجدير  الطاقات  وتسريع مشاريع  الوطني  الإنتاج  لتطوير  المبذولة  الجهود  بفضل 

المتجددة يعد خيارا استراتيجيا لتقليص العجز الطاقي والحدّ من تأثير تقلبات الأسعار العالمية   الطاقي وتطوير إنتاج الطاقات

 على الاقتصاد الوطني. 

 في موفى المخطط.  من العجز التجاري  40.2 % ر في حدودليستق العجز الطاقي  انخفاض ومن المنتظر أن يتواصل
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 المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط 

التطوّ  إلى مجمل هذه  أن  راتواستنادا  ينتظر  التجاري يشهد  ،  في حدود    العجز  ليستقرّ  تنازليا  المحلي  9.9منحى  الناتج  % من 

ى سنة 
ّ
وذلك نتيجة تكثيف الجهود الرامية إلى الرفع من نسق الصادرات   2025خلال سنة  %12.6مقابل  2030الإجمالي في موف

م في الواردات وترشيدها. 
ّ
 والتحك

 لعجز الجاري  ا ❖

تحسين جودة الخدمات وتطوير العرض السياحي وتحديث بفضل السياحة والنقل  يقطاعم أداء يستشهد الفترة القادمة تدع

  .6.2%نموا سنويا بمعدل  2030-2026خلال الفترة  مداخيل السياحة منظومة النقل الجوي. ومن المنتظر أن تسجل 

في تخفيف  بما يدعم مساهمة هذه المداخيل    6.4%بمعدّل سنوي يتجاوز    التونسيين بالخارج تحويلات  تطور  واصل  يتكما س

 . الضغوط على ميزان المدفوعات

ما في    2030-2026وعلى هذا الأساس، ستشهد الفترة  
ّ
من الناتج المحلي الإجمالي    3.8%  ز لا يتجاو معدل    في  العجز الجاري تحك

معدل   الفترة    4.1%مقابل  من   2025-2021خلال  مريحة  مستويات  على  والحفاظ  المالي  الاستقرار  تعزيز  شأنه  من  ما  وهو 

  . إلى جانب دعم استقرار سعر صرف الدينارجنبية احتياطي العملة الأ 
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،  2030-2026أحد المحاور الأساسية للسياسات الاقتصادية خلال الفترة    استدامة التوازنات الخارجيةوتعدّ المحافظة على  

أهمية تنويع مصادر التمويل  هذا إضافة إلى الأمر الذي يستدعي احكام التحكم في العجز الجاري والحدّ من مواطن الهشاشة.  

وجيه  مع التأكيد على أهمية ت  شروط ميسّرةد الأطراف بما يضمن النفاذ إلى موارد مالية بوتوسيع مجالات التعاون الثنائي ومتعدّ 

 الموارد المقترضة نحو الاستثمار المنتج والمشاريع ذات المردودية الاقتصادية العالية. 

تحويلات  تدفقات  تعزيز  عن  فضلا  الخدمات  صادرات  وتطوير  المصدّرة  القطاعات  أداء  تحسّن  شأن  من  أخرى،  جهة  ومن 

التوازنات المالية الخارجية فضلا عن تحسين التصنيف السيادي و التونسيين بالخارج، أن يسهم في تدعيم موارد العملة الأجنبية  

  . لمستثمرين الدوليين بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدماتلتونس وترسيخ ثقة الشركاء الاقتصاديين وا

 التضخم 

بما يضمن إرساء توازن بين   للتحكم في تطور الأسعار شاملةعلى اعتماد مقاربة  2030-2026يرتكز مخطط النمو للفترة 

على المقدرة الشرائية للأسر وتعزيز مناخ  متطلبات الاستقرار الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية لا سيما الحفاظ 

امتصاص الصدمات ة الاقتصاد الوطني على التأقلم و قدر  الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين. وتستند هذه المقاربة إلى تعزيز

 بما يحد من التقلبات السعرية ويدعم الاستقرار على المدى المتوسط.

 

 المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط 

الهدف إلى جملة من الفرضيات  ا  ستند هذيو   .2025سنة    5.3%مقابل    2030سنة    4.8%تناهز  نسبة تضخم وينتظر تسجيل  

أهمها   الفترة  من  الإنتاج خلال  نسق  العرض وتطور  بسلة    2030– 2026تحسن  المباشر  الارتباط  ذات  القطاعات  في  خاصة 

استهلاك الأسر في التخفيف من الضغوط التضخمية. كما يشكل تعزيز نجاعة آليات تنظيم الأسواق وتكثيف مراقبة المسالك  

إلى مقاومة المم الرامية  إلى جانب تشديد الجهود  ارسات الاحتكارية والحد من ظواهر المضاربة رافعة أساسية لدعم  التجارية 

 العرض وتحسين انسيابية التزويد بما يقلص من حدة الصدمات الظرفية ويعزز استقرار الأسعار. 

رتبطة وفي سياق متصل، تبرز أهمية إرساء تنسيق فعّال بين السياسات المالية والنقدية والتجارية بما يتيح استباق المخاطر الم

بصدمات محتملة والحد من آثارها. ومن شأن هذا التنسيق أن يدعم التحكم في التضخم مع المحافظة على ديناميكية النموّ 

 .الاقتصادي وبالتالي تطوير القدرة على خلق الثروة وتوفير فرص الشغل وتعزيز التنمية بجميع أبعادها 
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 التمويل والسياسة المالية   2.4

تحديات ورهانات كبرى مرتبطة أساسا بضمان   2030-2026السياسة المالية وخطة تمويل التنمية خلال فترة المخطط  تواجه  

الاستدامة المالية ومعالجة وضعية المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها وتعزيز دور القطاع البنكي في تمويل الاقتصاد الحقيقي 

حترازية. هذا إلى جانب تسريع التحول الرقمي للقطاع البنكي والمؤسسات المالية فضلا عن  بالتوازي مع أهمية الالتزام بالمعايير الا 

تطوير آليات التمويل الجديدة على غرار التمويل الأخضر والتمويل التشاركي وكذلك تعزيز الصمود الاقتصادي بالأخذ بعين 

 لتأمين وخدماته وتطوير منظومة الصرف. الاعتبار للمخاطر المناخية ضمن السياسات المالية وتنويع منتجات ا

تعزيز   الاقتصادية من خلال  التنمية  الاجتماعية ومتطلبات  الدولة  لمقومات  الاستجابة  بين  الموازنة  الأولويات حول  وستتركز 

 ةالمتوسطالادماج المالي مع المحافظة على التوازنات المالية الكبرى للدولة وتيسير نفاذ صغار الباعثين والمؤسسات الصغرى و 

والشركات الأهلية خاصة منها المنتصبة بالمناطق والجهات الداخلية إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة وتطوير منتجات وآليات  

 جديدة تلبّي حاجيات كل المتعاملين الاقتصاديين. 

المال التعاون  في إطار  المالية والمعونة الفنية  العمل على تحسين تعبئة الموارد  الدولي ضمن مقاربة غرضها تعزيز كما سيتّجه  ي 

تحسين   على  الجهود  ز 
ّ
الوطنية. وستترك والأهداف  الأولويات  وفق  التنموية  والمشاريع  والبرامج  الإصلاحات  تنفيذ  على  القدرة 

التمويلات الخارجية  التمويل من خلال تعبئة الموارد الخارجية بشروط ميسرة مع الحرص على تنويع مصادر  محفظة موارد 

تعبئة موارد   بغرض إدارة عمليات  العمل على حوكمة منظومة  المختلفة. كما سيتم  التمويل  لطلبات  أفضل  استجابة  توفير 

التعاون الدولي عبر رقمنة مسارات معالجة طلبات التمويل ومتابعة تنفيذ المشاريع المستفيدة منها وذلك قصد تحسين نسق  

 رامج والمشاريع المموّلة. السحوبات وتحقيق الأثر التنموي المرتقب من الب

 المالية العمومية 

تهدف  التنموي سياسات مالية إصلاحية  المخطط  التنمية إلى    يتضمن  المالية وتوفير مقومات  الاستدامة  بين  التوازن  تحقيق 

 الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ضمن رؤية متكاملة تستند إلى جملة من الأولويات والأهداف منها بالخصوص:

مضمون  اعتما  • تطوير  تشمل  والتي  الفرص  تكافؤ  مبدأ  وتكريس  الاجتماعية  العدالة  قوامها ضمان  اجتماعية  سياسة  د 

السياسات الاجتماعية خاصة منها الإحاطة بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وبرامج التمكين الاقتصادي والتشغيل والحدّ 

لدعم قصد المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن ووصول من مظاهر العمل الهشّ، إضافة إلى تحسين كفاءة منظومة ا

 .المواد المدعمة إلى مستحقيها وتنفيذ برامج السكن الاجتماعي وتعزيز الاستثمار في تنمية رأس المال البشري 

تستجيب  • العمومية  المحاسبة  منظومة  وتطوير  والشفافية  الأداء  تحسين  على  قائمة  الميزانية  في  تصرف  منظومة    اعتماد 

العمومية وكذلك  في المالية معلوماتية مندمجة للتصرف  للمعايير الدولية ودعم منظومة الرقابة والتقييم مع تطوير منظومة

 تحسين الحوكمة والرقابة المالية للمؤسسات العمومية لتقليص الضغط على الميزانية.
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الخدمات العمومية بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز  دعم الاستثمارات العمومية لتطوير البنية الأساسية ونجاعة   •

 . تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف عيش المواطنين

  عجز الميزانية التخفيض في    لضمان استدامة المالية العمومية حيث ينتظر  التوازنات المالية العمل على التحكم التدريجي في   •

سيتم و   .  2030بحلول سنة    المحلي الإجمالي   من الناتج  %80في حدود    المديونية ى  مستو والتحكم في    3%إلى مستوى يناهز  

من مجموع الموارد مع تحسين نسبة مساهمة    %80  لتتجاوز للدولة    الموارد الذاتيةتعبئة  تدعيم    بالخصوص على العمل  

الجبائية،   تفوق  تحقيق  و المداخيل غير  إدماج  المنظم  من  %50نسبة  الدورة الاقتصادية  القطاع غير  رقمنة   في  وتعميم 

 . المنظومة الجبائية والديوانية والمالية 

 القطاع المالي 

الفترة   الجهود خلال  مالي    2030-2026ستتوجه  التنمية  لإرساء قطاع  الاقتصاد وأكثر قدرة على دعم  تمويل  في  أكثر فاعلية 

وتطوير التمويل    الشاملة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي. ويشمل ذلك تعزيز مساهمة البنوك في تمويل القطاعات المنتجة

السياسة المالية للمرحلة    تتمحور وتحسين جودة الخدمات المالية عبر الرقمنة والابتكار. كما    والحدّ من الإقصاء المالي الأخضر  

الارتقاء بدور السوق المالية كمصدر أساس ي لتمويل الاستثمار فضلا عن إصلاح منظومة الصرف بشكل تدريجي   حول المقبلة  

 ومتوازن، وتدعيم الدور التنموي والاجتماعي لقطاع التأمين بما يجعله رافعة لتعبئة الادخار الوطني. 

 على جملة من البرامج تشمل أساسا:  2030-2026للفترة  يالقطاع البنك وترتكز خطة 

مزيد تعزيز دور القطاع في تمويل الاقتصاد عبر تعزيز نفاذ المؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة للتمويل البنكي  •

تطوير   في  المساهمة  إلى  بالإضافة  وملائمة،  تمويلية جديدة خاصة  أشكال  احداث  عبر  للتمويل وذلك  الوطنية  المنظومة 

 .وخاصة منها آليات الضمان وأنماط التمويل البديلة والمجددة وذلك بالتشاور مع مختلف مكونات النظام المالي

البيئية  • القطاعات  في  بالاستثمار  والنهوض  الأخضر  التمويل  لتوفير  المصرفي  للقطاع  الفنية  القدرات  تعزيز  نحو  التوجّه 

توفير التراتيب والأطر الرقابية المناسبة للتمويل الأخضر ووضع إطار احترازي تفاضلي للأصول الخضراء وإدماج  والمجددة مع  

 . الأصول الخضراء ضمن الإطار التشغيلي للسياسة النقدية وكذلك تعزيز الرقابة على المخاطر المناخية في القطاع البنكي 

حيث ينتظر مواصلة تحسين جودة  ،  يدعم الاستقرار المالي والاقتصاديتعزيز الجهود لتدعيم صلابة القطاع البنكي بما   •

الأصول البنكية ومعالجة القروض المتعثرة إلى جانب تنظير الإطار الرقابي مع المعايير الدولية عبر تطبيق الإطار الجديد لبازل 

 . يجية وعملية لاعتمادها تدريجيا من خلال إعداد البنوك والمؤسسات المالية لمخططات استرات   IFRSومعايير

فضلا عن التوجه  ،  مواصلة تعزيز حوكمة البنوك العمومية لا سيما ممارسات الحوكمة الداخلية وشفافية اتخاذ القرارات •

 .نحو إعادة هيكلة البنوك المشتركة

الدفع خدمات  تعزيز    سيما لا  التحول الرقمي للمنظومة البنكية    بفضلالإدماج المالي  رفع نسبة  و تعصير الخدمات المصرفية   •

 وتشجيع الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية.  الالكتروني وتوظيف الذكاء الاصطناعي
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مجال   عن  الصرفوفي  التنافسية فضلا  قدرته  وتعزيز  الوطني  الاقتصاد  تنمية  دعم  إلى  تنفيذها  المزمع  الإصلاحات  تهدف   ،

إلى تيسير استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم تدويل المؤسسات  التوجّهذا  الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي. ويستند ه 

تبسيط  مزيد  وينتظر  المالية.  والمعاملات  الصرف  عمليات  في  الحديثة  التكنولوجية  التطورات  ومواكبة  المصدرة  التونسية 

عمليات   على  المرونة  من  مزيد  وإضفاء  بالصرف  المتعلقة  والترتيبية  القانونية  المالية  النصوص  التحويلات  وتيسير  الصرف 

(، ومنصة إدارة  EXOPللمتعاملين الاقتصاديين. وسيتم في الغرض تفعيل رقمنة معالجة المطالب المتعلقة بعمليات الصرف )

(، إلى  PSOCCRS(، ونظام متابعة معاملات الصرف والحسابات الخاضعة لشروط خاصة )TRADISوثائق التجارة الخارجية )

 صميم وتوسيع منصة جذاذات الاستثمار بالعملة القابلة للتحويل من قبل غير المقيمين بالبلاد التونسية.جانب إعادة ت

، تهدف استراتيجية الخماسية المقبلة إلى مواصلة الإصلاحات وتعميمها لجعل السوق المالية تلعب السوق الماليةوعلى مستوى 

البنوك وفي تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية ذات    دورها الطبيعي في تمويل الاستثمار الخاص إلى جانب

وذلك في سياق تتسم فيه البيئة الاقتصادية والمالية، محليا ودوليا، بديناميكية متسارعة تشمل التحول    القيمة المضافة العالية

مساهمة السوق المالية في تمويل الاقتصاد  الرقمي وتطوّر أدوات التمويل والاستثمار. وتتمحور الأهداف الرئيسية حول بلوغ  

سنة    %15مستوى   ى 
ّ
موف نسبة  وكذلك    2030مع  إلى  السوقية  الرّسملة  الخام  %30تطوّر  الداخلي  الناتج  إلى    من  إضافة 

 المجال:المساهمة في تدعيم الادخار الوطني وتحسين شفافية وحوكمة الشركات التي تلجأ لادخار العموم. وينتظر في هذا 

مراجعة النصوص المنظمة للسوق المالية ومراجعة النموذج الحالي لمؤسسات السوق )بورصة الأوراق المالية بتونس وهيكل  •

تعزيز تنافسية الساحة المالية التونسية على المستوى   قواعد الاحداث والسير( بغرضالإيداع المركزي( ولأسواق البورصة )

لمالية العالمية وتنامي دور المستثمرين الأجانب، ومواصلة التنسيق بين المتدخلين في السوق  الدولي خاصة مع تطور الأسواق ا

 . بشكل يضمن حسن التنظيم للخدمات المالية وتحقيق التكامل بينها وتجنب تضارب المصالح

قيح الإطار القانوني  دعم إقبال المؤسسات الواعدة والصغرى والمتوسطة على التمويل المباشر من السوق المالية وذلك بتن •

كلفة الإصدار والسماح للشركات الصغرى والمتوسطة التي لا تستجيب    للسماح بإصدارات رقاعية مجمعة تسمح بتخفيض

للشروط الحالية بالاستفادة من هذه الآلية لتمويل استثماراتها، مع تشجيع الشركات على فتح رأس مالها وإدراج أسهمها  

 . البديلة لبورصة الأوراق المالية بالسوق الرئيسية أو بالسوق 

 .إثراء السوق المالية بمنتجات جديدة وإحداث قسم خاص بالشركات الناشئة ضمن تسعيرة البورصة •

  . تعزيز الثقافة المالية من خلال إحداث منصة رقمية للتثقيف المالي وإدراج الثقافة المالية ضمن مناهج التعليم الجامعي •

لنشاط وكالات ترقيم وطنية وتنظيم نشاطها بما يعزز الشفافية في السوق ويضمن مصداقية    اعتماد إطار قانوني منظم •

 . وجودة منهجية التقييم

وضع نظام وطني لمنح علامات "مؤسسة خضراء" وإحداث مؤشر على مستوى البورصة بهدف تشجيع الممارسات الفضلى في   •

وال الاحتياط  قواعد  ومراجعة  البيئة،  على  المحافظة  إدماج  مجال  لضمان  السوق  في  المتدخلين  بمختلف  الخاصة  حذر 
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بإعداد تقارير الإفصاح المتعلقة  المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل منهجي، وإلزام الشركات المدرجة بالبورصة

 .بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة

راق المالية غير المدرجة تنظم عمليات التفويت في المساهمات التي  تطوير قطاع رأس مال تنمية بإحداث سوق ثانوية للأو  •

 وصلت مرحلة النضج، وإرساء آليات تقاسم المخاطر بين القطاعين العام والخاص عبر آليات استثمار مشتركة.

ف الجهود في اتجاه: التمويل الخصوص يوفي باب 
ّ
 ، ستتكث

ة لاسيما   •
ّ
الهش للفئات  المالي  الإدماج  متناهية دعم  المشاريع  تمويل  تيسير  عبر  الداخلية  المناطق  والشباب وسكان  النساء 

الصغر والصغرى وتشجيع التحول الرقمي المالي ومزيد تطوير آليات التمويل الصغير وملاءمة شروط وخصوصيات الفئات  

 . الضعيفة

لعمل بامتياز تكفّل الدولة بالفارق بين  تيسير النفاذ للتمويل البنكي من خلال الضغط على كلفة الإقراض حيث سيتواصل ا •

النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى  

ى سنة 
ّ
 . 2027موف

لفائدة    تنويع مصادر التمويل وتطوير آليات بديلة للتمويل البنكي من خلال تخصيص خطوط تمويل على موارد خارجية •

إعادة هيكلة و   شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

س مال التنمية أشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية الجهوية وتطوير تدخلاتها وإحداث مركزية للمعلومات تعنى بقطاع ر 

 .تشاركي وتدعيم منظومة الضمان التي تديرها الشركة التونسية للضمانإلى جانب تطوير عمليات التمويل ال

ضمان  • آلية  وإحداث  الأخضر  الاقتصاد  وأنشطة  الناشئة  المؤسسات  لفائدة  ميسرة  بشروط  تمويل  خطوط  تخصيص 

 . خضراء تشجيع وحث المؤسسات الخاصة والعمومية على إصدار سنداتلخضراء 

ل ومعمق  دعم عمليات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاقتصادية وسيتم في هذا المجال القيام بتقييم وتشخيص شام •

ن من ضمان 
ّ
للوضعية الحالية لخط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة يشمل كل الأطراف المتدخلة بما يُمك

 .عدد ممكن من المؤسسات من هذا التمويل ولتحسين نجاعة تدخلاته أوفر الفرص لانتفاع أكبر 

ضمن رؤية شاملة تهدف إلى  2030-2026الاستراتيجية لقطاع التأمين للفترة فيما يتعلق بالتأمين، تندرج الأولويات والأهداف و 

الحوكمة والرقمنة، مع دعم   التأميني، وتحسين  الشمول  الاقتصاد الوطني، وتوسيع  تمويل  القطاع وقدرته على  تعزيز متانة 

المالية ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. وبصفة أ في تدعيم    ،دقالاستدامة  تتمثل أولويات المرحلة 

لدور  ال التأمينالمزدوج  تدعيم نسبة ،  قطاع  إلى  بالإضافة  الاقتصاد  الوطني وتمويل  الادخار  تعبئة  عبر  التنموي والاجتماعي، 

 اندماج قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي. 

 خلال الخماسية القادمة:  وفي هذا الإطار، سيتمّ 
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تأمي • اتجاه  تطوير نشاط  في  للتعريفة  المركزي  للمكتب  التنظيمي  الإطار  السيارات والنهوض بخدماته من خلال مراجعة  ن 

التأمين باعتماد منظومة   الملفات وكذلك مجابهة ظاهرة رفض  في  البت  توضيح صلاحياته وطريقة سير أعماله وإجراءات 

تمثل مجالا  التي  السيارات  لتأمين  القطاع  كافة مؤسسات توزيع تضامني على مستوى  استعمالها مخاطر مرتفعة لدى  ت 

التأمين )اللواج، التاكس ي الفردي، التاكس ي الجماعي، النقل الريفي وبعض سيارات الكراء التي تواجه صعوبات في التأمين(. 

لى مؤشرات  ن لهم من خلال تدعيم واجب الإعلام ومراجعة تعريفة المسؤولية المدنية استنادا إ كما ينتظر مزيد حماية المؤمّ 

 .فنية وإحصائية دقيقة فضلا عن تفعيل إلزامية تأمين الدراجات النارية صغيرة الحجم

 اعتماد تطوير التأمين على الحياة وتدعيم دوره الاقتصادي والاجتماعي من خلال تنقيح بعض أحكام مجلة التأمين في اتجاه   •

الت التكميلي، وتوسيع قائمة وسطاء  بالتقاعد  في  إطار تشريعي خاص  الوسطاء  لتشمل  الحياة  للتأمين على  بالنسبة  أمين 

 . البورصة وبقية المؤسسات المالية القادرة على تسويق هذا الصنف

الفلاحي وتعصير خدماته • التأمين  بعنوان  المخاطر  في  التصرف  أساليب  التأميني ورقمنة   تحسين  العرض  تنويع  من خلال 

في بعض   التدريجية  الإجبارية  التعويضات وتنظيم حملات توعوية  خدماته وإرساء  في  التصرف  أساليب  اصنافه وتطوير 

 . وحلقات تكوينية للفلاحين حول التأمين الفلاحي وتكوين الوسطاء والخبراء في تقييم المخاطر الفلاحية وتقدير الأضرار

ت • التأمين عبر  في  الوساطة  لنشاط  م 
ّ
المنظ القانوني  الإطار  بمراجعة  التأميني  الإدماج  الوسطاء ومزيد تدعيم  وسيع قائمة 

توضيح خصوصيّات نشاط كلّ صنف منهم، وملاءمة شروط التكوين الأكاديمي والخبرة المهنية المطلوبة مع منظومة التعليم 

 .العالي والتكوين المهني، وضبط الواجبات المحمولة على وسطاء التأمين تجاه المؤمن لهم

 . تدعيم رقمنة خدمات التأمين المسندة للحرفاء •

إرساء منظومة لتأمين الكوارث الطبيعية وتدعيم الصمود الاقتصادي في ظل تزايد المخاطر المناخية حيث سيتم اعتماد  •

ن من تقييم كلفة التغطية التأمينية وتحديد ضوابطها الفنّية 
ّ
إطار قانوني لتأمين الكوارث الطبيعية وتطوير أداة نمذجة تمك

التأم  التغطية  انعكاس  دراسة  أنشطة وإعداد  وتنفيذ  التأمين  لمؤسسات  المالية  الملاءة  على  الطبيعية  الكوارث  على  ينية 

 تحسيسية للتعريف بهذه المنظومة. 

 التعاون المالي الدولي 

يمثل التعاون المالي الدولي رافعة أساسية لدعم تنفيذ البرامج الإصلاحية والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي 

ما يسهم في تعزيز قدرات الإنتاج والتشغيل والتصدير فضلا عن تحسين البنية الأساسية والمرافق العمومية المبرمجة  والبيئي ب

الوطنية   السيادة  على  بالحفاظ  المتعلقة  المبادئ  على  بالأساس  الخارجي  التمويل  إلى  اللجوء  ويرتكز  التنمية.  مخطط  ضمن 

 دامة المالية العمومية مع توجيه الموارد نحو الأولويات والأهداف الوطنية. وضمان ترشيد التداين والتحكم في شروطه واست

، فإن المرحلة القادمة تتسم  2030- 2026ولئن تعتبر موارد التمويل الخارجي رافدا هاما لتمويل برامج ومشاريع مخطط التنمية 

ترتب عنها من تضاؤل للموارد  يوالاقتصادية وما  باشتداد الشروط المطلوبة لتعبئتها خاصة في ضوء تواتر الأزمات الجيوسياسية  

 المالية على المستوى الدولي وتنامي المنافسة الدولية على تحصيلها. 
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على هذا الأساس، تمّ ضبط سياسة التعاون المالي الدولي بالاستناد إلى أولويات تحسين فاعلية التمويل الخارجي مع تعزيز سلامة 

 التوازنات المالية والتحكم في الدين الخارجي في مستويات مقبولة.  

 وتتضمّن الأهداف الاستراتيجية للتعاون المالي الدولي بالخصوص:

رد التمويل الميسّرة لتوفير هامش تمويلي يمكن من تغطية البرامج والمشاريع ذات الأولوية والمدرجة بمخطط  إحكام تعبئة موا •

 . التنمية

تنويع الشراكات وتوسيع قاعدة المموّلين بغرض الاستفادة من تنوّع صيغ التمويل وشروطها لفائدة مشاريع التعاون المالي   •

ا )التعاون الآسيوي،  الدولي  المنتميةتعا لوالفني  الشمالية والدول غير  أوروبا  المؤسسات  إلى    ون مع دول  الأوروبي،  الاتحاد 

 . الإقليمية الجديدة، ...(

 . المتعددة العمل على استغلال آليات التمويل المبتكرة لا سيما التمويل الأخضر والمبادرات الإقليمية •

  .جنوب والتعاون الثلاثي-استغلال آليات التعاون جنوب •

 .العمل على تحسين التصنيف السيادي وإحكام الإعداد للإصدارات الرقاعية التونسية بالسوق المالية العالمية •

 . إحكام توظيف المساعدات الفنية وتوظيف الخبرات للتقدم في إعداد الدراسات وبلورة برامج التعاون الداعمة للتنمية •

 المحاور الرئيسية التالية:  ومن هذا المنطلق تتضمن استراتيجية التّعاون الدّولي 

قتض ي المرحلة القادمة اعتماد مقاربة متجددة ترتكز تحيث    تطوير الشراكات وتنويع مصادر التمويل الخارجيالمحور الأول:   •

الوطنية.  تنويع الشركاء وتوسيع خيارات التمويل على نحو يعزّز قدرة الدولة على تعبئة الموارد وتوجيهها نحو الأولويات    على

 : على وستتركز الجهود بالخصوص 

الأطراف ✓ ومتعدّد  الثنائي  عاون 
ّ
الت المرسومة    تعزيز  والمشاريع  البرامج  لتنفيذ  المناسبة  التمويل  موارد  تعبئة  أجل  من 

ط من خلال العمل على رفع سقف التّمويلات المخصّصة لبلادنا وتعزيز الحصول عليها بشروط ميسرة والتوجه 
ّ
بالمخــط

إضافة  (نحو الآليات التّمويلية الجديدة )التمويل حسب النتائج، الضمانات، التمويل الأخضر، التمويل المشتركأكثر 

 إلى توفير الدعم الفني والمرافقة في مراحل اعداد البرامج والمشاريع وتنفيذها.

والمنشآت العمومية. هذا إضافة إلى  توفير تمويلات مباشرة ودون ضمان الدولة لفائدة المؤسسات    كما تشمل التوجهات

)ضمانات،   لفائدته  المموّلين  بعض  يوفرها  التي  التّمويل  آليات  من  والاستفادة  الخاص  القطاع  لدعم  التعاون  تعزيز 

 تمويل مباشر، ...( مع تكثيف العمل على تعبئة دعم إضافي للميزانية في إطار آليات التمويل المتاحة.
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 خلال: من د الأوروبيتعزيز التعاون مع الاتحا ✓

ـــوية   - ــ لتمويل  مواصلة استغلال الإطار الحالي للتعاون المالي والفني والذي يتيح حصول تونس على هبات سنـــ

التنموية في المجالات ذات الأولوية والعمل على  دعم مباشر للميزانية ضمن    تعبئة موارد  البرامج والمشاريع 

 . آلية الدعم المالي الكلي

و  - المالية  مؤسساته  مع  اندماجية  أكثر  سياسة  نحو  الأوروبي  الاتحاد  توجه  من  المثلى  وكالات  الالاستفادة 

 . من أجل تمويل مشاريع استراتيجيةبه بلدان الاعضاء للالتنموية 

  ELMEDلجسر الطاقي بين تونس والاتحاد الأوروبي  تطوير التعاون في قطاع الطاقة قصد الاستغلال الأمثل ل -

 .والتفكير في تطويره ليشمل دول الجوار أو ليكون جسرا بين القارتين

ــــلاق مبادرة "فريق أوروبا للمياه" إلى جانب مبادرة "فريق أوروبا للاستثمار" كإطار موحّد يسمح بالتباحث  - إطــ

 .ويل مشاريع بنية تحتية يساهم فيها الاتحاد الأوروبيمع الشركاء الماليين الأوروبيين حول فرص تم 

التباحث بخصوص انضمام تونس الى برامج أوروبية جديدة والاستفادة من أطر التعاون الثلاثي بين الاتحاد   -

لين والمؤسسات متعددة لأطراف، بهدف تعبئة الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وكذلك الشراكات مع أبرز المموّ 

 . 2030– 2026تمويلات إضافية موجّهة لدعم تنفيذ مخطط التنمية  

والاسلامي  ✓ العربي  التعاون  للتنمية   تعزيز  الإسلامي  البنك  مجموعة  تطلقها  التي  والآليات  المبادرات  من    بالاستفادة 

 حيث سيتمّ العمل على: ، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

مج تمويل التجارة ليشمل فضلا عن تمويل الواردات تمويل صادرات المؤسسات توسيع مجالات التعاون لبرا -

الدّول   بين  البينية  التجارة  بحجم  والارتقاء  التصدير  دفع  في  يسهم  بما  الاستراتيجية  السلع  من  التونسية 

 .الأعضاء

البنك - قبل  من  المخصّصة  الموارد  استغلال  على  للتنمية    العمل  الشالإسلامي  مشاريع  بين  لتمويل  راكة 

 القطاعين العام والخاص. 

ضبط رؤية استراتيجية تؤطر العلاقة مع الصناديق والمؤسسات المالية العربية وتتزامن مع فترة المخطط بما   -

 يضمن الاستفادة من مختلف التمويلات والمبادرات المطروحة. 

الخضراء  ✓ التمويلات  إلى  النفاذ  المناخي    دعم  للتمويل  وطنية  خطة  اعتماد  تعظيم عبر  من  ن 
ّ
تمك إصلاحات  وبلورة 

 .الاستفادة من هذه التمويلات

اللامركزي  ✓ التعاون  المستوى    تطوير  على  أولوية  ذات  مشاريع  تحديد  مع  الاجنبية،  ونظيراتها  التونسية  الجهات  بين 

 .الجهوي 
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  غاربية والافريقية والانفتاح على الفضاءات الإقليمية المتوسطية والم  جنوب  – دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب   ✓

في مجالات التكوين المهني والصحة والتعليم والطاقات المتجددة والتنمية الاجتماعية   عبر تصدير الخبرات التونسية 

 .وغيرها من المجالات الأخرى 

 نحو: يتجه العمل حيث س وتسريع نسق تنفيذ المشاريع الممولة بموارد خارجية التعاون الدولي حوكمة المحور الثاني:  •

 . تعزيز التنسيق بين الهياكل المكلفة بالتعاون الدولي ووضع خطة تمويل موحّدة تنبني على أهداف مخطط التنمية ✓

الوضعيات   ✓ تسوية  البشرية،  الموارد  توفير  الدراسات،  استكمال  تشمل  إجراءات  بضبط  المشاريع  جاهزية  تحسين 

 . العقارية

التع  ✓ المتابعة والتقييم لمحفظة  التمويلات تطوير منظومات  لمتابعة  المعلوماتية  المنظومة  تفعيل  الدولي من خلال  اون 

تعزيز  إلى  بالإضافة  هذا  خارجيا،  الممولة  للمشاريع  خارطة  وانجاز  الميزانية،  دعم  برامج  متابعة  ومنظومة  الخارجية 

 التنسيق المؤسّس ي بين الهياكل الوطنية في إطار اللجان المختصة.

 العمل في ظلّ تسارع التحولات الاقليمية والدولية في اتجاه:  سيتكثفحيث  الدبلوماسية الاقتصادية المحور الثالث:  •

المصلحة ✓ إطار دعم  في  الأطراف  الثنائي ومتعدد  التعاون  الوطنية مع    دعم علاقات  السيادة  الوطنية والمحافظة على 

 .الانخراط الفاعل في عملية صنع القرار صلب المنظمات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية التي تنتمي إليها تونس

اليقظة  ✓ بــتنشيط  وذلك  السياحي  التدفق  وتطوير  الصادرات  وتنمية  الخارجية  الاستثمارات  استقطاب  في  المساهمة 

بها  الاقتصادية   والتّعريف  التّونسيّة  للمنتجات  رويج 
ّ
الت في  الاقتصاديّن  الفاعلين  جهود  ومعاضدة  الاعتماد  ببلدان 

 كما يتطلب تحقيق هذا الهدف مراجعة طرق عمل   والمساهمة في اشعاع تونس كقطب ثقافي ووجهة سياحية متميّزة.

وكا  غرار  على  العمومية  الهياكل  لمختلف  بالخارج  الفنية  و التمثيليات  الخارجي  بالاستثمار  النهوض  النهوض  لة  مركز 

 .  أدائها وتطوير  تها الديوان الوطني للسياحة وغيرها من أجل تحسين فاعليبالصادرات و 

دعم تعبئة الموارد المالية الخارجية وتعزيز التعاون القطاعي من خلال تنشيط عمل اللجان المشتركة والقطاعية وتفعيل   ✓

التكتلات الإقليمية والدول الصديقة ضمن آليات التمويل المشترك أو المبادرات في عدد من المجالات آليات التعاون مع 

 .كالأمن الطاقي والأمن الغذائي

تثمين دور الجالية التونسية في الخارج ولا سيما الكفاءات منها كمحرّك للتنمية الاقتصادية ومصدر لتعزيز التماسك   ✓

 الاجتماعي. 
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 ييم المتابعة والتق  .5

النتائج المسجلة    2030-2026ط  متابعة تنفيذ المخط  يكتس ت انطلاقا من الحرص على تجسيم الأهداف ة بالغة  أهميوتقييم 

المرسومة   والتطورات  بالاستراتيجية  المتغيرات  مع  التعامل  حتمية  من  ذلك  يتطلبه  وما  التنمية  المحتملة المستقبلية  مخطط 

 بالشأن التنموي.  ةكل الأطراف المعنيوذلك بمشاركة  والتعديل والإصلاح عند اللزوم

وتقديمها ضمن  المبرمجة  نموية  التالمشاريع  البرامج و تنفيذ الاصلاحات و الدورية النظر في مدى  تقييم  الو   تابعةالم  تضمن أعمالوت

 الوثائق الرئيسية التالية: 

تقديم متابعة تنفيذ المخطط ضمن مختلف محاور الوثيقة مع إدراج ملخص تأليفي  السنوية:  وثيقة الميزان الاقتصادي   •

مقارنة بتوجهات المخطط الوطني  و   المجالي  نيسياسات التنمية على المستويالرئيسية لؤشرات  المتابعة وتحليل  لاستنتاجات الم

 . لسنة المعنيةاأهداف و 

  الأهداف المرسومة  تحيينو   وتقييمها   النتائج المسجلة   متابعة  يتضمّن  التنمية لمخطط  تقرير متابعة وتقييم نصف مرحلي   •

 .  2030-2026بعنوان الفترة المتبقية من المخطط ت المناسبة لتعديلا وا

 .  2030-2026الفترة  إنجازاتلتقييم  تنفيذ المخطط حول تقرير نهائي  •

  تشرف الوزارة المكلفة بالتخطيط علىو وتتولى الهياكل العمومية إعداد تقارير المتابعة والتقييم للمجالات الراجعة لها بالنظر.  

  إعداد التقرير التأليفي. 
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 الملاحق .6

 

 : الموارد والاستعمالات بالأسعار الجارية )م د(1جدول عدد 

 : الموارد والاستعمالات بالأسعار الجارية )%(2عدد جدول 

 : الموارد والاستعمالات بالأسعار القارة )%(3جدول عدد 

 : القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار القارة )%( 4جدول عدد 

  : المؤشرات ذات الطابع الاجتماعي5جدول عدد 
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 د( والاستعمالات بالأسعار الجارية )م  الموارد: 1جدول عدد              

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 270595,1 245804,1 223858,9 204816,0 187878,4 172614,6 159759,7 149733,0 139443,4 131543,9 الناتج المحلي بأسعار السوق 

 119836,2 113050,2 107008,0 101631,6 96543,1 92444,3 89940,2 88476,9 90318,0 68210,2 واردات الخيرات والخدمات 

 44849,8 42073,0 39543,3 37237,4 35168,1 32551,6 30254,0 29076,3 28403,6 27369,4 الاستهلاك العمومي 

 202536,6 186544,5 172152,6 158876,8 147053,2 136511,8 127098,9 117455,2 106492,8 96568,1 الاستهلاك الخاص

 247386,4 228617,5 211695,9 196114,3 182221,3 169063,4 157352,9 146531,5 134896,4 123937,4 جملة الاستهلاك  

 54087,4 48007,7 41083,2 34885,5 29978,5 26760,4 24302,2 23563,4 22750,2 20857,6 تكوين رأس المال الثابت  

 101309,9 96164,9 91623,0 87851,5 84420,0 82040,7 79883,0 79417,9 71571,2 54959,6 الخيرات والخدماتصادرات 
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 (%): الموارد والاستعمالات بالأسعار الجارية 2جدول عدد  

 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 2026 2027 2028 2029 2030 2026-2030 

 9,4 10,1 9,8 9,3 9,0 8,8 7,6 8,0 6,7 7,4 6,0 10,1 الناتج المحلي بأسعار السوق 

 5,3 6,0 5,6 5,3 5,3 4,4 10,8 2,8 1,7 2,0- 32,4 23,2 واردات الخيرات والخدمات 

 6,6 6,6 6,4 6,2 5,9 8,0 4,7 7,6 4,1 2,4 3,8 5,9 الاستهلاك العمومي 

 8,2 8,6 8,4 8,4 8,0 7,7 9,1 7,4 8,2 10,3 10,3 9,2 الاستهلاك الخاص

 7,9 8,2 8,0 7,9 7,6 7,8 8,1 7,4 7,4 8,6 8,8 8,4 جملة الاستهلاك  

 15,1 12,7 16,9 17,8 16,4 12,0 7,2 10,1 3,1 3,6 9,1 10,1 تكوين رأس المال الثابت  

 4,3 5,4 5,0 4,3 4,1 2,9 12,6 2,7 0,6 11,0 30,2 21,1 صادرات الخيرات والخدمات
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 (%): الموارد والاستعمالات بالأسعار القارة 3جدول عدد  

 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 2026 2027 2028 2029 2030 2026-2030 

 4,2 5,1 4,7 4,2 3,8 3,3 2,4 2,6 1,5 0,4 3,0 4,6 الناتج المحلي بأسعار السوق 

 3,5 4,3 3,9 3,4 3,2 2,6 6,6 2,3 3,8 5,1 11,6 10,9 واردات الخيرات والخدمات 

 3,2 4,0 3,6 3,3 2,8 2,2 1,2 1,4 1,4 0,2- 1,2 2,2 الاستهلاك العمومي 

 3,0 3,6 3,2 3,0 2,7 2,3 1,8 2,0 1,1 0,9 2,0 3,3 الاستهلاك الخاص

 3,0 3,7 3,3 3,1 2,7 2,3 1,7 1,9 1,2 0,7 1,8 3,0 جملة الاستهلاك  

 9.8 7,5 11,5 12,3 10,9 6,7 2,8 5,4 0,7 1,9 2,2 3,9 تكوين رأس المال الثابت  

 2,6 3,5 3,2 2,8 2,2 1,3 7,3 0,7 1,6- 9,0 17,4 11,9 صادرات الخيرات والخدمات

  



 

 (%)بالأسعار القارة : القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي الإجمالي  4جدول عدد    

 2021 2022 2023 2024 2025 
2021 -

2025 
2026 2027 2028 2029 2030 

2026 -

2030 

 3,1 3,1 3,1 3,0 1,5 5,0 0,1 10,3 8,8 16,1- 2,1 2,0- والصيد البحري الفلاحة والغابات 

 5,1 6,0 5,2 5,0 4,8 4,5 1,8 2,3 2,8- 1,1- 1,5 9,7 الصناعات 

 1,8 2,8 2,5 1,5 0,1- 2,0 1,1 4,5 2,6 1,7- 1,2 0,7- الصناعات الغذائية 

 7,1 7,5 7,3 7,0 7,0 6,9 1,4 3,2 4,0- 2,2- 3,2- 14,3 صناعة مواد البناء والبلور والخزف  

 5,6 6,3 5,9 5,7 5,4 4,5 6,2 6,2 1,7 3,2 8,5 11,6 الصناعات الميكانيكية والكهربائية 

 28,2 44,2 38,1 35,0 25,0 3,0 17,6- 20,6- 11,4 62,8- 12,7 2,4 تكرير النفط 

 3,8 5,3 4,9 4,3 3,2 1,5 2,7 3,2 1,9- 1,2 1,6 9,8 الصناعات الكيميائية 

 2,0 2,4 2,3 1,9 1,9 1,5 2,1 2,6- 5,5- 2,4- 13,6 8,6 النسيج والملابس والجلد 

 3,7 5,0 4,3 3,6 3,4 2,0 2,6 1,7 1,9- 2,4 1,1 10,1 صناعات مختلفة

 14,3 8,3 10,2 10,5 13,8 30,0 8,4 24,2 9,8 10,4- 0,5- 23,0 المناجم 

 2,4 2,7 1,6- 2,4 5,5 3,0 5,8- 10,9- 19,4- 1,9- 12,3- 20,2 استخراج النفط والغاز الطبيعي

 3,7 4,8 3,9 3,5 3,4 3,0 4,9 4,9 1,3 0,5 4,7 13,9 انتاج وتوزيع الكهرباء والغاز

 2,8 2,8 2,9 2,7 2,6 3,0 6,0 3,2 2,5- 3,3 7,8 19,3 توزيع المياه ومعالجة مياه الصرف 

 8,8 9,5 9,2 8,8 8,6 7,9 0,4 3,7 1,1- 1,4- 5,8- 7,4 البناء والأشغال العامة

 4,2 5,2 4,8 4,3 3,9 2,8 2,9 1,6 2,0 3,0 3,7 4,0 الخدمات

 3,8 4,8 4,4 3,8 3,6 2,5 2,0 2,1 1,2 1,4 1,7 3,6 التجارة والصيانة 

 5,0 6,2 5,9 5,2 4,4 3,5 6,0 0,7 2,7 5,5 14,1 7,4 النقل والتخزين 

 4,5 6,1 5,6 4,8 4,2 2,0 3,4 2,0 1,5 5,0 1,1 7,4 الاتصالات

 5,6 6,3 5,9 5,6 5,3 4,9 10,9 6,8 4,3 12,9 18,3 13,0 النزل والمقاهي والمطاعم 

 4,7 4,6 4,6 4,6 4,8 5,1 1,4 8,2- 2,7 3,1 6,7 3,5 المؤسسات مالية

 3,7 5,0 4,5 3,9 3,5 1,7 2,3 1,8 1,9 1,2 2,0 4,9 والخاصالتعليم العام 

 3,9 4,9 4,4 3,9 3,6 2,5 5,5 2,7 2,0 6,3 2,8 14,2 الصحة العامة والخاصة  

 4,6 5,8 5,3 4,7 4,4 2,6 2,6 2,5 2,7 4,1 3,4 0,6 خدمات تسويقية أخرى 

 3,8 4,5 4,4 3,9 3,6 2,9 0,9 1,8 1,6 0,6 0,8 0,3- الإدارة العمومية والدفاع 

 3,9 4,8 4,6 4,1 3,8 2,2 2,7 2,1 1,3 7,1 2,8 0,5 الخدمات الجمعياتية 

 3,5 4,6 4,3 3,7 3,3 1,8 1,6 1,6 2,3 1,0 1,3 1,9 خدمات منزلية أخرى 

الأداءات غير المباشرة بعد طرح  

 المنح 
4,3 3,7 24,5 2,4 2,0 7,1 2,0 2,4 2,5 3,2 3,4 2,7 

 4,2 5,1 4,7 4,2 3,8 3,3 2,4 2,6 1,5 0,4 3,0 4,6 المحلي بأسعار السوق الناتج 

 



 

 : المؤشرات ذات الطابع الاجتماعي  5جدول عدد 

 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 المؤشر  القطاع

 التربية

 99,5 98,6 97,6 96,7 95,7 94,8 92.9 91.8 89.5 89 ( %الأولى الذين تلقوا سنة تحضيرية ) نسبة التلاميذ الجدد بالسنة 

 0.6 0.6 0.65 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.7 1.2 ( %نسبة الانقطاع المدرس ي ابتدائي ) 

 5,8 5,9 6,1 6,2 6,4 6.5 7.5 8 7.8 9.3 ( %نسبة الانقطاع المدرس ي إعدادي ) 

 7,6 7,7 7,8 8,0 8,1 8.2 7.9 8.6 8.9 9.9 (%المدرس ي ثانوي ) نسبة الانقطاع 

 60,0 58,7 57,5 56,2 55,0 53,7 53.7 51.8 53 47.8 نسبة التلاميذ الموجهين الى الشعب العلمية )%( 

 6,2 5,8 5,5 5,1 4,8 4.4 3.7 3.4 2.8 2.2 نسبة التلاميذ الموجهين الى التعليم التقني )%(

 100 100 100 100 100 88.5 84.7 78.5 77.7 79.02 التغطية بالشبكات الإعلامية الداخلية بالمؤسسات التربوية الابتدائية )%( نسبة 

نسبة التغطية بالشبكات الإعلامية الداخلية بالمؤسسات التربوية الاعدادي  

 والثانوي )%(
98.19 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

التكوين 

 المهني

 135 115 99 86 76 74 74 70 67 61 عدد المتكونين في النظام المقيس بالجهاز الوطني )الف( 

 3270 3260 3250 3239 3230 3000 1427 2095 2008 1930 عدد المؤسسات المنتفعة بآليات التكوين المستمر 

 12.2 11.5 11 10.5 10 13 12 10.7 10.5 10 عدد المرسمين في التكوين الإشهادي )ألف( 

التعليم  

 العالي 

 52 50 47.4 42.7 33.2 28,4 12.98 3.8 1.46 2.4 )%(  نسبة المؤسسات المتحصلة على شهادة مطابقة في وضع نظام لإدارة الجودة

نسبة برامج التكوين الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي )دولي ومحلي( ضمن البرامج 

 المؤهلة للاعتماد )%( 
4.8 9.6 8 9.4 12,5 12.9 13.3 16 20 25 
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 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 المؤشر  القطاع

نسبة الطلبة المسجلين في الاختصاصات المعتمدة على إطار مرجعي للكفاءات  

 والمهن )%( 
9.9 11 11.1 10.6 11 11 11.2 11.4 11.5 11,8 

 95 90 87.5 83.3 85.1 75 82.8 58.1 54.7 49.5 (%نسبة مؤسسات السكن الجامعي التي توفر خدمات متكاملة للطلبة ) 

 57,3 51.2 48.8 37.8 28 19,3 15.8 12.3 12.3 8.6 (%نسبة المطاعم الجامعية المنخرطة في المسار الإشهادي ) 

البحث  

 العلمي

 13223 13162 13100 13039 12978 12888 11.885 12021 11829 12022 عدد المدرسين الباحثين 

 594 580 567 555 542 520 526 501 490 482 عدد مخابر البحث

 Q1 et Q2  )%( 71.1 73.5 73.5 72.8 68.8 69.7 71.5 73.4 75.4 77,4نسبة المقالات العلمية المنشورة بالمجلات المحكمة من الصنف    

عدد مطالب براءات الاختراع والمستنبطات النباتية لهياكل والمؤسسات العمومية 

 للبحث
81 93 82 93 93 102 113 123 139 154 

 الصحة
 7,6 8,0 8,4 8,8 9,3 9,8 11.4 11.4 11.4 14.2 نسبة وفيات الأطفال لكل ألف ولادة حية 

 77,7 77,6 77,5 77,4 77,3 77,2 76.9 76.9 76.2 72.9 مؤمل الحياة عند الولادة

الشؤون  

 الاجتماعية 

 653 585 524 470 421 377 356 338 248 243 عدد المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي )بالألف( 

 451 421 393 367 343 320 320 338 248 243 عدد المنتفعين ببطاقات العلاج المجاني )بالألف(

 336 359 385 412 441 472 472 622 623 620 عدد المنتفعين بالتعريفات المنخفضة )بالألف( 

السياسات  

النشيطة 

 للتشغيل

 177.2 164.5 152.5 140.9 129.5 - - - - *- كفاءات الباحثين عن شغل ودعم الادماج المهني )بالألف( برامج وآليات للرفع من 

 39530 36810 34090 31375 30160 - - - - - برامج دعم التشغيل بالمؤسسات الاقتصادية
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 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 المؤشر  القطاع

 316730 281310 226590 180275 159660 - - - - - برنامج دعم التشغيل في الجهة 

المبادرة 

 الخاصة 

 7000 6500 6000 5500 5000 -     عدد المشاريع المحدثة التي انتفعت بآليات المرافقة 

 20000 16000 13000 10000 7000 -     عدد المنخرطين في نظام المبادر الذاتي 

الشركات 

 الأهلية 

 800 700 600 500 400 230 128 47 --   عدد الشركات الأهلية المحدثة 

 700 600 500 400 300 - - - - - عدد مبادرات مشاريع الشركات الأهلية 

 الطفولة

 52 51 50 49 48 43 42 41 40 38 نسبة التغطية بمؤسسات الطفولة المبكرة )%( 

 6000 5980 5950 5900 5880 5860 5858 5860 5785 5670 عدد رياض الأطفال 

 128 125 120 115 110 105 104 104 101 99 عدد مركبات الطفولة 

 215 210 207 204 202 190 202 208 215 219 عدد نوادي الأطفال 

المرأة 

 والأسرة

 2700 2700 2500 2500 2000 1235 2865 4171 1434 - عدد المشاريع المحدثة في إطار برنامج رائدات 

 39 32 24 15 6 - - - - - عدد فضاءات المرافقة والتكوين والتسويق 

 18 18 17 17 16 16 17 12 8 1 عدد مراكز إيواء النساء ضحايا العنف

 كبار السن
 580 579 554 532 511 455 435 316 146 122 عدد المنتفعين ببرنامج الإيداع العائلي 

 64 62 60 58 56 49 42 40 26 25 عدد الفرق المتنقلة
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 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 المؤشر  القطاع

            

            

 الثقافة 

 20 16 14 10 8 5 - - - - الجديدة المنتصبة في الجهات عدد دور النشر 

 1400 1300 1200 1120 1012 906 - - - - عدد المعارض والتظاهرات التي تعنى بالكتاب في الجهات

 470 465 459 452 446 444 443 439 436 434 عدد المكتبات العمومية والمتنقلة 

 58 56 53 49 45 45 45 44 44 42 عدد المكتبات المتنقلة 

 100 80 70 50 25 12 - - - - ( %)  نسبة حوسبة المكتبات العمومية

 253 251 251 250 243 246 241 241 238 235 عدد دور الثقافة 

 100 90 80 70 60 59 51.05 50.80 58 57.5 (%نسبة رقمنة الرصيد الفني ) 

 5400 5200 5000 4850 4650 4500 3447 4146 3140 3000 عدد الوثائق التراثية المرقمنة مؤشر تراكمي

 6 5 4 3 2 - - - - - عدد المسارات السياحية الثقافية المحدثة 

 2500 2000 15000 1000 500 - - - - - عدد المواقع والمعالم المشمولة بالمسح الرقمي

 20 19 18 17 16 15 14 12 6 5 عدد عناصر التراث المودعة للتسجيل في قائمة اليونسكو 

 الرياضة
 2090 2120 2070 2030 2000 1970 1949 1902 1858 1859 عدد الجمعيات الرياضية

 150 147 144 141 138 135.3 132.5 132 126.5 123.3 عدد المجازين )بالألف( 
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           نسبة التغطية بتدريس مادة التربية البدنية 

 100 93 83 73 65 63 62.5 66 67.6 60.2 (%بالابتدائي ) 

 100 100 100 97 95 92 92.4 92 94 95.3 ( %)  بالإعدادي

 100 100 100 100 99 98 98 97 98 98.5 (%بالثانوي ) 

 180 170 160 150 140 130 120 115 100 95 عدد المنخرطين بمؤسسات الشباب )بالألف(

الشؤون  

 الدينية

 0.600 0.593 0.586 0.578 0.571 0.561 0.565 0.548 0.538 0.574 (%الألف ساكن على المستوى الوطني ) نسبة المعالم الدينية بحساب 

 2354 2296 2240 2187 2136 2087 1998 1880 1889 1967 عدد الكتاتيب 

ساء ) 
ّ
 2.45 2.40 2.35 2.30 2.25 2.2 2.07 2.94 1.04 1.90 ( %نسبة تطور عدد المعالم الدينية التي تحتوي على فضاءات مخصصة للن

عدد الأنشطة الدينية المخصصة للتوعية والإرشاد الديني بالداخل والخارج سنويا  

 )بالأف(
170 328 381 493 553 622 703 797 909 1040 

 0.600 0.593 0.586 0.578 0.571 0.561 0.565 0.548 0.538 0.574 (%نسبة المعالم الدينية بحساب الألف ساكن على المستوى الوطني ) 
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 الاقتصاد والتخطيط وزارة 

 تونس، الجمهورية التونسية 1082، البرج "أ" المركز العمراني الشمالي «B4»شارع الشيخ محمد الفاضل بن عاشور مبنى 

 +(216) 00 66 55 70 : الهــــاتف

 +(216) 71 799 069 : الفــــاكس 

  boc.mdici@tunisia.gov.tn : البريد الإلكتروني 
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